
 

             جامعة محمد خيضر بسكرة                                 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 قسم الحقوق        
 

 
 
 
 
 
 

 الميدان : الحقوق والعلوم السياسية
 الفرع: حقوق 

 التخصص: قانون إداري
 

 
 
 

 الطالبتين:    إعداد
 دنيـــــا عمرانــــــــي 
 بثينـــــة عمــــــراوي 

 
 

  

 النظام القانوني للعطل في التشريع الجزائري

 

 

 لجنة المناقشة:
 

 حوحو رمزي  رتبة       جامعة بسكرة         رئيسا

 
 لمعيني محمد  أستاذ  جامعة بسكرة             مشرفا ومقررا 

 
 حسن عبد الرزاق رتبة   جامعة بسكرة             مناقشا

 
 

 2021 -  2020 : السنة الجامعية

 

 

 مذكرة ماستر 



2 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم   

 "نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم" 

 

 سورة يوسف  67الآية                

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمـــة شكــــــر وعرفــــــان

لتوفيقي في انجاز هذا العمل بعد شكر الله عز و جل على فضل كرمه  

 المتواضع 

 يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر و التقدير و الاحترام للأستاذ الدكتور 

 "لمعينـــــي محمد"

 الذي أشرف على إنجاز هذا العمل و على كل ما أسداه لي من توجيهات 

 و نصائح بهدف انجاحه ،الذي كان  بمثابة السراج المنير لي

 طيلة فترة دراستي ،فلك مني أستاذي ألف تحية
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 و جزاك الله بكل خير

 

 

 

 

 

 

 

 الإهــــــــــداء 

 

 أولا إلى روح والدي ألف رحمة ونور عليه 

 إلـــــى من ألحت علـــى مواصلــــة مشوار دراستـــــي

 الله في عمرها و دامت تاجا على رأسي"  "والدتــي أطال 

 إلــــى كــــل أفـــراد عائلتـــــــي
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  قائمة المختصـــــــرات

 وریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ھ ج ر ج ج : الجریدة الرسمیة للجم

 ص : صفحة   

 دون سنة النشر د س ن :

  طبعة  ط:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقــدمة

القانوني   كبيرا من حيث محتواها و مضمونھا  تطورا  الجزائریة  العمومية  الوظيفة  عرفت 

و   عليه  واقعة  كانت  التي  الوطي  الھامش  تحت  الوقوف  الى  بھا  ادى  تحاول   لان االذي  اصبحت 

مواكبة حركة تجدید التي تكتسبھا من اجل النھوض لبناء جھاز اداري جدید ترتكز عليه الدولة و  

ا بفضل  الوظيفة  هذا  المرحلة عرفت  هذه  اطار عمله ،وخلال  في  الموظف  قدمھا  التي  لتضحيات 

الاستعماري حيث شھدت  الماضي  تجارب  الجزائر عدو تحولات جاءت كبدیل عن  العمومية في 

عدة   فراغات  الاستقلال  عند  العام   إصدارعلى    متھاغأرالجزائر  الاساسي  القانون  قوانين،منھا 

رقم   في  الم  12/   78للعامل  جميع   05/08/1978ؤرخ  على  بتطبيقه  الشغل  عالم  وحد  الذي  و 
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التي    إداریا  أماالعمال مھما كانت طبيعة نشاطھم الاقتصادي ، المادة الاولى منه  فھو ما تجلى في 

نصت على انه یحدد حقوق العامل و الواجبات التي یخضع لھا مقابل تلك الحقوق مھما كان القطاع  

 هذا القانون جاء في مضمونه تصورین متناقضين لعلاقات العمل و هذا  ما   الذي ینتمي اليه،الا ان

دى الى استحالة تطبيقه في الوظيفة العموميةـ فالتناقض الاول تمثل في كون نظام الوظيفة مغلق و  أ

نظام   تطبيق  في  تمثل  على    الأجور الثاني  التجاري  و  الاقتصادي  النشاط  احتياطات  متكيف 

المتضمن القانون   85/59تمية لھذه الوضعية المتناقضة صدر المرسوم رقم  الموظفين و كنتيجة ح 

كمرجع للقانون   إسنادهالعمومية بعد مخاض طویل ورغم    الإدارات لعمال المؤسسات و    الأساسي

سنة    الأساسي للعامل  نفس    1978العام  على  مضمونة  في  اعتمد  حيث  الثانية   مادته  بموجب 

 . العام للوظيفة العمومية  لأساسياالمتعلق بالقانون  66/133المبادئ الناجمة من الامر 

بالرجوع   بالقانون    06/03رقم    الأمر  ىإلو  الصادر    الأساسيالمتعلق  العمومية  للوظيفة  العام 

بيان    15/07/2006بتاریخ   في  جاء  التي  المفعول  و    أسبابه الساري  جدیدة  دولة   إعادة بتحدیث 

في   السائدة  الجيدة  للحقائق  في    الإدارةالاعتبار  البلاد  عرفتھا  التي  التحولات  ،وجميع  العمومية 

الاعتبار    إعادةة مع محيطھا و التي تكفل  المبادئ العصریة المتكيف  أیضاكما نظم    الأخيرة السنوات  

جھة   من  و  المجتمع  في  العمومية  الوظيفة  استولى   أما  أخرى لمكانة  فقد  العمل  جھة علاقات  من 

العمل في تاریخ  ذلك الصراع التي مرت به هذه العلاقات للحصول من العامل على اكبر    أرباب

اة الجوانب الاجتماعية له،فكان اعتقادهم جھد ممكن من العمل خلال  فترة زمنية ممكنة دون مراع

ولو كان ذلك على حساب راحة   الإنتاجببقاء العامل لمدة طویلة في العمل یؤدي الى اكبر قدر من  

یة و جسدیة بكل ما یملك من قوة فكر   بالنضال بالموظف على مر العصور    أدىالعامل و هذا ما  

 أهممن   أصبحت يو الت  الإجازاتبالعطل و   ضومة خاصة ما یتعلق في حقهھ لينال جميع حقوقه الم

الحقوق   اليوم الى جانب  بھا  یتمتع  التي   أساسياو بعد ان اصبح هذا الحق مكسبا    الأخرى الحقوق 

بحيث   و مبادئ منظمة   أسسنظام قانوني خاص بھا وفق    إرساءللموظف شرع رجال القانون في  

العطل،كما   هذه  في  الموظف  حق  الكبير    أعطيتضمن  الاهتمام  بعض  الجانب  لھذا  الفقھاء  ایضا 

طفيفة  لا    إشارةالى العطل    إشارتھم و التنظيمات التي تحرص على هذا الحق من خلال    للإحكام

لما یصبو اليه    أفضلو    أحسن مستوى الدراسة المرجوة و التي تجعل الموظف في مكان    إلىترقي  

. 
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لذا فان الوظيفة العمومية تتميز بالعمل المستقر الذي یتصف بالدوام و الاستقرار حيث یكون فيھا  

و یكرس لھا كافة حياته  و یتمتع من خلالھا بحقوق و مزایا تختلف   الموظف العام متفرغا للوظيفة

في مركز  و لھذا فان الموظف العام في ظل هذا النظام یكون    أخرىعن ما هو مقرر في قطاعات  

قانوني و تنظيمي یخضع لمجموعة من القواعد القانونية یتمتع من خلالھا بمجموعة من الحقوق و  

من   بمجموعة  یلتزم  ة  عن   الأعباءالضمانات  یختلف  لا  مركز  في  یجعله  ما  هذا  و  الواجبات  و 

لعطل و و من بين هذه الحقوق الحق في ا  الأخرى المركز القانوني للعاملين في قطاعات النشاطات  

 العام للوظيفة العمومية.  الأساسيوفقا للقانون  الإجازات

 :الإشكالية

 مدى وفق المشرع الجزائري في تنظيمه للعطل  ؟  أي إلى_

 الفرعية:  الأسئلة

 العطل التي اقرها المشرع الجزائري ؟  أنواع_ماهي 

 في التشریع الجزائري؟ _كيف تم تجسيد نظام العطل  

 أهمية الموضوع : 

في التشریع الجزائري یكمن في ان الموظف العام الحق في العطل و   مبدأ  إقرارعي  دوا  أهممن    إن

الذي یباشر عمله طيلة السنة یجتاح للراحة و ذلك من اجل تجدید نشاطه كما نجد هناك نصوص 

تحتاج   غامضة  مكانة    أكثر توضح    إلىقانونية  للموظف  یتسنى  النظام،لكي    أرقى و    أحسنلھذا 

 لتحقيق نتائج مرضية و ایجابية في ميدان عمله.

 

 

 

 هيكلة وتقسيم البحث: 

أنواعھا من خلال وصولا الى  ماهية العطل في التشریع الجزائري  لقد تـم تقسـيم المذكرة انطلاقـا مـن    -

و الفصل   العطل في التشریع الجزائريفصلين: الفصل الأول تضــمن ماهية    إلىبتقسيم المذكرة    قيامنا

 ،حسب  الخطة التالية: العطل في التشریع الجزائري  أنواعتضمن الثاني  

 مقدمة 

 الفصل الأول:ماهية العطل في التشريع الجزائري. 
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 :  مفهوم العطل في التشريع الجزائري.المبحث الأول

 المطلب الأول: تعريف  العطل في التشريع الجزائري.

 الفرع الاول: تعريف  العطل لغة 

 الفرع الاول: تعريف  العطل اصطلاحا 

 الفرع الثالث:التعريف الفقهي للعطل 

 المطلب الثاني : أهداف  العطل في التشريع الجزائري.

 الفرع الاول: الهدف الانساني و الاقتصادي و الاجتماعي

 : الهدف الديني و التربوي و العلمي  الثاني الفرع 

 في التشريع الجزائري. : مصادر  العطلالمبحث الثاني

 المطلب الأول:المصادر الرسمية

 الفرع الاول:الدستور  

 الفرع الثاني:القوانين

 الفرع الثالث:التنظيمات 

 المطلب الثاني :المصادر الغير رسمية

 الفرع الاول :القضاء 

 الفرع الثاني: العرف  

 الفرع الثالث:الفقه

 ة المشابهة لها : العطل و بعض الوضعيات القانونيالمبحث الثالث

 المطلب الأول:العطل ووضعيتي الانتداب و خارج الإطار  

 الفرع الاول:العطل ووضعيتي الانتداب

 ة خارج الاطار الفرع الثاني: العطل ووضعي

 المطلب الثاني : العطل ووضعيتي الإحالة على الاستيداع و الخدمة الوطنية  

 الفرع الاول:العطل ووضعية الاحالة على الاستيداع

 الفرع الثاني: العطل ووضعية الخدمة الوطنية 

 الفصل الثاني :التنظيم القانوني للعطل في التشريع الجزائري  

 :العطل العامة المبحث الأول

 المطلب الأول:العطل السنوية 

 الفرع الاول:حق الموظف في العطلة السنوية
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 الثاني:تحديد مدة العطل السنوية  الفرع

 الفرع الثالث:وقف و ارجاء العطلة السنوية وتجزئتها 

 الفرع الرابع :تمديد العطل السنوية 

 المطلب الثاني:العطل الأسبوعية 

 الفرع الاول:مبدا منح الراحة الاسبوعية

 الفرع الثاني:الاستثناءات الواردة على مبدأ منح الراحة الاسبوعية

 ثالث:عطل الأعياد الرسمية المطلب ال

 الفرع الاول:الاعياد الوطنية و الدولية 

 الفرع الثاني:الاعياد الدينية

 المبحث الثاني: العطل الخاصة 

 عطلة الأمومة المطلب الأول:

 الفرع الاول:حق الموظفة في عطلة الامومة 

 الفرع الثاني:مدة عطلة الامومة

 الامومةالفرع الثالث: التعويض عن عطلة 

 العطل المرضية المطلب الثاني:

 الفرع الاول:حق الموظف في العطلة المرضية

 الفرع الثاني: في حالة الامراض المزمنة و طويلة الامد

 الفرع الثالث: مدة العطلة المرضية 

 العطل الاستثنائية و العارضة.  المطلب الثالث:

 الفرع الاول: العطل الاستثنائية

 العارضة الفرع الثاني: العطل

 خاتمة  
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لا یمكن له العمل بصفة مستمرة و    إذ الحقوق التي یتمتع بھا الموظف    أهمتعتبر العطل من  

و   الخصائص  و  الطبيعة  حيث  من  الاخرى  الحقوق  عن  الحقوق  هذه  انقطاع،فتختلف  دون 

ما فمنھا  في جوانب عدة  الموظف  و معيشة  بعض مصالح  تمس  الى   النظام،كونھا  بحاجته  یتعلق 

 الراحة و استعاده نشاطه. 

ا و مصادره  أهدافھاتعریفھا و  يث تحدید  و منه سنقوم بتخصيص هذا الفصل بدراسة العطل من ح 

لھا،ح المشابھة  الوضعيات  بعض  مدى  ت و  بيان  لنا  یتسنى  و    أهمية ى  و    أولویة العطلة  تقریرها 

الخاصة بھا لتسيير موظفي الدولة و جميع   الأنظمة به جميع الدول في    تأخذاعتبارها حقا دستوریا  

 و المؤسسات.  الإدارات

 الفصل الى ثلاث مباحث على النحو التالي :و لھذا قسمنا هذا 

 المبحث الاول:مفھوم العطل  

 المبحث الثاني :مصادر العطل 

 المبحث الثالث:العطل و بعض الوضعيات القانونية المشابھة لھا 
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 في التشريع الجزائري  مفهوم العطل :المبحث الاول

دقيق  لتحدیدنا   تعریف  وضع  من  بد  لا  العطل  القان لمفھوم  الوجھة  من  طبيعتھا  ة  ي ون وبيان 

الجزائري  ي والفقھ المشرع  أن  ذلك  بتعر یلم  ة  یولي ی ھتم  لم  الذي  للفقه  بالنسبة  الشأن  ، كما هو  فھا 

بھا   التعریف  .1 إهتماما  إلى  التطرق  خلال  من  سيتم  العطلة  مفھوم  تحدید  فإن  ذلك،  على  وبناءا 

  .الفقھي ومن ثم نقوم بتحدید أهدافھااللغوي والإصطلاحي لھا سواء القانوني أو 

 ف العطليتعر المطلب الأول

اخنيار   بد من  للعطل لا  دقيق و شامل  تعریف  اعطاء  الى  اللغوي و الاصطلاحي من ح یالتعر  للتوصل  ث ي ف 

 : لي یما

 تعريف العطل لغة  الفرع الاول

والخلو من الشيء یقال  لقد عرف علماء اللغة العطلة بمعنى " عطل" وهو الفقدان والترك    

كما نقله اللغویان الجوهري والصاغاني وقال  .ة إذا لم یكن عليھا حلي ولم تلبس الزینةرأإم    عطلت

نة فھي عاطل، وعن قول ی ت المرأة من الزی .إذا ما عرل  نة والشغی غب أن العطل هو فقدان الزراال

 2 "دها قلادةي س في جيالله عنھا " كرهت أن تصلي المرأة عطلا لعائشة رضي  

عاطلات وعواطل وعطل واعطال إذا كانت بلا حلي  وعطل   و المرأة هي عاطل و عاطلة جمع  ,

الرجل من المال أو الأدب والقوس من الوتر والفرس من الرسن إذا خلا منه وعطلت الحدود إذا 

حما بلا  وی كانت  العتق  هي  والعطل  عمل  بلا  البقاء  والعطلة  عمل  بلا  بقي  الرجل  وتعطل  قال  ب ة 

ف اللغوي لكلمة العطلة أنھا تدل  ی من هذا التعر  ستخلصی     1لشخص ما أحسن عطلة أي قوامه .

مكن  ی و   هي ه أو عدم القدرة علي ترك العمل مع القدرة عل  على الخلاص من الشيء أو تركه كما أنھا  

 

المصاورة،التنظيم القانوني للاجارات_دراسة تحليلية في علاقات العمل الفردیة_دار قندیل للنشر،عمان،الطبعة  _هيثم حامد  1 

 . 18،ص 2011الاولى،
 . 105،ص،1982،دار مكتبة الحياة،لبنان،8_مرتضى الزبيدي،جواهر القاموس،الجزء   2
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نش الإجازةي أن  في  الحق  كلمة  تستعمل  العربي  المشرق  بلدان  في  أنه  إلى  العطلة  2ر  وكأن  بدل 

 .  ختلط مع العطلةینة، وهو معنى ية معي زمنالإدارة أجازت للموظف ترك العمل فترة 

 الفرع الثاني :تعريف العطل اصطلاحا   

بتعریف     الجزائري  المشرع  یھتم  الحصرلم  سبيل  على  الا  النصوص  ذ  العطل  استقراء  سنحاول  لك 

الاجنبية   القوانين  و  بالعامل    الخاص  العام  القانون  و  العمومية  بالوظيفة   الخاصة  الاخرى,و  القانونية 

 آراء الكتاب و الفقھاء من اجل استخراج تعریف قانوني للعطل.

الأمر   نص  في    66/133لقد  للوظ  1966جوان    02المؤرخ  العام  الأساسي  القانون  فة يوالمتضمن 

ة مدفوعة الأجر بي نمنه بأن "الموظف الذي في حالة نشاط، له الحق في عطلة س  36ة في المادة  يالعموم

  3"وما قضاها في العمل ین يلمدة ثلاث

 

 513،ص 1986، 26المنجد في اللغة و الاعلام.دار المشرق ،ابنان، الطبعة    _1

 225،ص2008ماجد راغب الحلو،القانون الاداري ،دار الجامعة الجدیدة،الازاربطة ،الاسكندریة،القاهرة،  _ 2

بتاریخ    66/133الامر  _   3 العدد  المتضمن    02/06/1966المؤرخ  الرسمية  ،الجریدة  للوظيفة  العام  الاساسي  بتاریخ   46القانون  الصادرة 

 . 555،ص 1966جوان 8

 

 

ان ي فھم من هذا الأمر بأن العطلة عبارة عن حالة نشاط الموظف، وبذلك إكتفت المادة بب ب ه  ب و عل 

  :أحكام للعطلة وهيثلاثة 

 إن العطلة هي حالة نشاط الموظف   •

 ة ی كون في حالة نشاط له الحق في العطلة السنوبإن الموظف الذي   •

و منه نلاحظ ان    في العمل ة إذا قضى سنة كاملة  ی د من ثلاثين یوما عطلة سنوي ستف ی إن الموظف    •

خصائصھا   ه و  تنظمھا  الى  لا  و  العطلة  هده  طبيعة  الى  تشر  لم  المادة  لا  ده  الباحث  لم  ی تجعل 

 .   بمفھوم شامل للعطلة

الأمر    جاء  في    06/03ثم  سنة  ي لی جو  15المؤرخ  العام    2006ة  الأساسي  القانون  المتضمن  و 

مادته  ي العموم    فة ي للوظ في  نص  الذي  "    192ة  أن  على  الراحة  منه  أیام   في  الحق  و للموظف 

التشر في  المحدد  الأجر  المدفوعة  بهی العطل  المادة   1 " ع  تعد  55/03ونصت  الدستور  یمن   ل 

فھم من مضمون ب  . 2 "ات ممارستهي ف ي حدد القانون كیعلى أن " الحق في  الراحة مضمون   2008
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المادتب هات  العطلة  ي ن  أن  الأجر  ن  مدفوعة  مضمونة  فی ستر ی راحة   وي ح  الموظف  القانون  یھا  حدد 

 . ستخلص منهی فا شاملا للعطل وانما ی ضا تعر ی عطي أی   ات ممارستھا لكن هذا المفھوم لاي ف ي ك

 

،الصادرة 46المتضمن القانون الاساسي العام للوضيفة،جریدة رسمية  عدد    15/07/2006المؤرخ بتاریخ    06/03  _   الامر رقم1

 17،ص  16/07/2006بنتاریخ 

،دار بلقيس الجزائر،دون 2008مولود دیدان،دستور الجكھوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية،حسب اخر تعدیل له نوفمبر     _  2

 20،صسنة نشر،ً

  .  إن العطلة هي عبارة عن فترة راحة •

 ة. الجزائری  الدستورإن العطلة مبدأ دستوري منصوص عليه في  •

ات المتبعة  ي ة و الشكلي ات القانوني ف ي و الكحق ویستفيد منه المواطن حسب الاجراءات  مارس هذا الی  •

 ة خاصة بالعمل. ي محدد ولنصوص قانون  م قانونيي وفقا لتنظ

         و المتضمن القانون الأساسي العام   1978أوت  05المؤرخ في  78/12أما بالرجوع للقانون رقم   

وتقر    العطلة  على  نصه  أثناء  نجد  لم  ی للعامل  للعامل  لكن  ی رها  لھا،  بتعریف  نسترشد بأت  أن  مكن 

وما كاملا للراحة  ی للعامل  ستحق  ی ة فنصت على أنه "  ي منه عندما تعرضت للعطلة الأسبوع  79بالمادة  

الأسبوع  في  ی    1....في  الحق  له  العامل  بأن  المادة  هذه  نص  من  الأسبوع    راحة وم  ی ستخلص  في 

 .ھايح فی ستر ی 

القوانين   - ببعض  استرشدنا  إذا  الفرنسي    الأجنبيةأما  القانون  فيفري    244رقم  فنجد  في  المؤرخ 

 الخاص   310/ 59بنظام التوظيف و الوظيفة العامة في فرنسا خاصة للقرار رقم    المتعلق  1959

تنظيم      باللياقة و  العطل  ی لم    الاجازات  الطبية  تعریف  إلى  بالوظيفشير  منھا  الخاصة   سواء 

     . 2منه الاستفادةو كيفية ممارستھا و تحدید إجراءات    العمومي أو العمل

 

 

،الصادرة سنة 32یتضمن القانون الاساسي العام للعامل ،الجردیة الرسمية عدد    05/08/1978المؤرخ في    78/12_القانون رقم  1

08/08/1978  ً،730. 

  .123،ص1989،   2في الوظيفة العامة،دیوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،الطبعة  محمد انس قاسم,مذكرات_ 2

 

 نجد بأنه   1978لسنة  47من القانون رقم  62ضى المادة ت أما بالنسبة للقانون المصري بمق 
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  لا وفقا لمقتضيات المصلحة العامة و    بمراقبتهو      الأسبوعالعمل في      أیامحدد السلطة المختصة  ت" 

المقررة بالقانون و طبقا     الإجازاتیستحقھا في حدود    إجازةعمله الا    یجوز العامل أن ینقطع عن  

 1"التي تضعھا السلطة المختصة الإجراءاتو للضوابط 

العطلة    نستخلصو   أن  النصوص  هذا  انقطاع مرخص عن   المسماةمن  في عبارة عن  ة"  "إجاز 

 و من ثمة یمكن ان نستنتج  العناصر التالية :  العمل الذي یخضع لتنظيم مقرر قانونا 

 أن العطلة في القانون المصري في حالة انقطاع مرخص عن العمل  •

 الموظفة  الادارةأنھا رخصة تمنحھا  •

   محدودةن هذه العطلة محددة قانونا و مضبوطة بضوابط  إ •

باقي   قرار  على  العطل  تعریف  على  صراحة  ینص  لم  المصري  القانون  أن  القول  یمكن  ومنه 

الذي  الامر  بجوانبھا،  الاهتمام  دون  مباشرة  إشارات غير  إليھا  أشارت  قد  إذا  العربية  التشریعات 

  .هایساعد للباحث التعرف عليھا و تحليل عناصر

 

 

 .159،ص  1989، 2شریف  حلمي خاطر،الوظيفة العامة ،دیوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، الطبعة _1

 

 

 

 

 تعريف  الفقهي للعطل ال : الفرع الثاني

بعد أن تكلم عن  للوظيف العمومي    ميسوم صبيح المدیر السابق للمدریة العامة  الاستادلقد عرفھا   

الموظفين بأنھا حالة من حالات  الموظف المتمثلة في حالة الخدمة أو النشاط إلا أنه یتوقف      نشاط

  1.خلالھا بصورة فعلية عن ممارسة مھامه

   و نستنتج من هذا التعریف أن العطلة هي وضعية الموظف في حالة الخدمة الا أنه ینقطع عن عمله 

   بترخيص من إدارته، و لكن ما یؤخذ من هذا التعریف أنه ناقص لانه لم یثبت إن كان هذا الانقطاع 

 . حقا للموظف أم رخصة ترخص بھا الادارة لينقطع عن العمل فترة زمنية معينة 

 نقلا عن الأستاذ عبد الواحد عبد الكریم   ثم حامد المصاروة  يف الأستاذ هی جاء في تعر  وقد

 . 2 "قرها القانونی ة تجيز للعامل الإنقطاع عن العمل في الأحوال التي  بأنھا رخص "
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ما   التعری فلعل  هذا  من  هو  ی لاحظ  إستخدامھا    تكييفھاف  وأن  رخصة  أنھا  جوازبعلى  أمرا  ا ی عد 

شر إلى العلاقة التي تربط العامل بالإدارة في ب ف أنه لم ی ؤخذ على هذا التعر یه ب للعامل وعل بالنسبة  

ھا وقد عرفھا الأستاذ  يقائمة أم لا وهي حق أم رخصة تتفضل بھا الإدارة على مستخدم    تبقى كونھا  

وظ يب  الموظف  ترك  هي  العطلة  بأن  الإداري  القانون  مؤلفه  في  تنتھي  يكمار  أن  دون  مؤقتا  فته 

 ن بما  ي تربط الإدارة والموظف مع تمتعه بكافة الحقوق المقررة للموظف    ة التيي العلاقة القانون 

 

 .221،ص 1985_ميسون صبيح،المؤسسة الاداریة في المغرب العربي ،مطابع الدستور التجاریة،عمان،1

 .19هيثم حامد المصاورة،المرجع السابق ،ص _ 2

 

 

  1 "  في ذلك المرتب الشھري

 :ةي العناصر التالف ی ظھر من هذا التعر ي ف

 إن العطلة هي ترك العمل المكلف به الموظف  •

  .نةيمعیكون مؤقتا ولمدة  فة ي الوظإن ترك  •

  .التي تربط الموظف بالإدارة أثناء هذه المدة ةي القانونبقاء العلاقة   •

  . ن بما في ذلك المرتبي تمتع الموظف بكامل الحقوق المقررة للموظف •

ھا سابقا في  يتضمن العناصر التي تحدد مفھوم العطلة التي أشرنا إلب ف لم  یأن هذا التعر   لاحظی ما  

القانونی التعار تعاري ف  أو  الأساسی ة  العناصر  بعض  إلى  تفتقر  فھي  ولھذا  الفقه  التي  ي ف  رتكز  ی ة 

بتعري عل نساهم  أن  سنحاول  لذا  العطل،  مفھوم  من ی ھا  وذلك  علمنا  حدود  في  ونقترحه  العطلة  ف 

 .تضمنھا المفھوم الواسع للعطلبفترض أن ی  العناصر التي  ع ي لم جم خلال 

   التعريف المقترح: 

   ھا الموظف عن عملهي ب في غ یة  ي الفعل  و تتمثل في حالة الخدمة  الادارة  هي حق الموظف في    العطلة

العلاقة الحالات وبقاء  بمرتبه حسب  تمتعه  قانونا، مع  أو محددة  لمدة معينة   بترخيص من الإدارة 

ز بأنھا حق دستوري ي ة قائمة بينه وبين الإدارة مع إستفادته من جميع الحقوق الثابتة كما تتمي القانون 

 :ةي ف المقترح بأن العطلة تحتوي على العناصر التالی ،ومنه یستخلص من هذا التعر

 

1_piquenard/le droit administratif/edition 2/paris/1970/p143 
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دستوري    حق  عل 1العطلة  تنص  التي  الحقوق  من  العطلة  في  الموظف  حق  الدسات ي إن  و    ري ھا 

 القاونين و بدلك اصبحت حقا مقررا و ثابتا . 

عن ممارسة النشاط مؤقتا:   التوقف   2 ةي ة الخدمة الفعلي إن العطلة هي حق قانوني تدخل في وضع  ❖

  نقطع عنه فترة من الزمن ی و توقف عن ممارسة النشاطی إن هذه الوضعية تخول للموظف أن  

القانون   بقاء ❖ عطلة  ي العلاقة  في  الموظف  ان  القول  إن  والإدارة:  الموظف  بين  تبقى  ی ة  أن  قتضي 

 3ة التي تربط الموظف والإدارة قائمة ي العلاقة القانون 

 رغم تمتع الموظف بالمرتب: إن الموظف المستفيد من العطلة من حقه أن یتمتع بمرتبه كاملا  ❖

لا    الفترةی أنه  هذه  في  لعمله     عمل  الموظف  ترك  أن  أي  معينة  مدة  ذات  العطلة  لمدة   كون یوان 

 .ھا سابقاي أشرنا إلا كما ي نة .ولذلك توصف بأنھا مدة محددة قانوني مع 

 أهداف العطل :  المطلب الثاني

لدراسة   المطلب  إلسنخصص هذا  التي ترمي  الى  يالأهداف  المطلب  بتقسيم  قمنا  لدلك  العطل و  ھا 

فرعين الاول نتطرق فيه الى الھدف الاقتصادي و الانساني و الاجتماعي اما الفرع الثاني نتطرق 

 العلمي . فيه الى الھدف الدیني و التربوي و 

 

المتضمن اصدار دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية،الجریدة   22/11/1976المؤرخ بتاریخ    76/97الامر رقم  _  1

 .1304،ص  1976الصادرة بتاریخ   94الرسمية عدد 

 .12المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،مصدر سابق،ص  06/03من الامر رقم  129نص المادة  _ 2

 .18من نفس  الامر،نفس المصدر،ص  200_نص المادة 3

 

 

  الهدف الانساني و الاقتصادي و الاجتماعي للعطل : الفرع الاول

 الهدف الإنساني:  ▪

ة في العمل ویستمر ذلك دون انقطاع وبدون أن یتحصل على  ي إن الموظف الذي یقضي مدة زمن 

ام السنة فتتأثر نفسيته ی ن البقاء في ذلك النشاط طول أيحه من عناء العمل وتبعده عن روت یتر    فترة

ولا      وتسوء فيضعف  الامراض   وتصيبه  أن  ي ستط ی حالته  أو  یع  نشاطه  أداء ی واصل  في  ساهم 

، ولھذه الأسباب قرر القانون محافظة   1 "الله نفسا إلا وسعھاكلف  ی قول الله تعالى: " لا  ی إذ  ،الخدمة  

ص له لأخذ عطلة ي ث أجاز للإدارة الترخيهام للدولة بح   رأسمال منه على صالح الموظف باعتباره  

فی ستر ی  و يح  بجو  يغیھا  العمل  جو  في ستعي ل  الراحة  ر  نشاطه  نشي د  عمله  إلى  بقواه يعود  متمتعا  طا 
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 81/08ة من قانون العطل رقم  ي ات جد مرتفعة وهذا ما أكدته المادة الثان ی ة وبمعنوی ة والجسدي العقل

ة لتمكين العامل من ی تخصص العطلة السنو "  ث نصت على أني ح   1981جوان    27المؤرخ في  

عقل مثلا تكليف الموظفة یفلا   . 2 "الإستجمام قصد الحفاظ على صحته واستعادة قدرته على العمل 

من أجل رفع   ومنه نستنتج أن منح الموظف العطلة .خلال فترة الحمل والولادة بالعمل دون إنقطاع 

لحقه ضرر وتخور قواه یق وكذلك الحفاظ على صحته لكي لا  يطیلا      فه بماي المشقة عنه وعدم تكل

 .ةية والعقلي ة و النفس ی الجسد

 

 . 286الایة _سورة البقرة ،  1

رقم  _2 في    81/08القانون  عدد    27/06/1981المؤرخ  رسمية  السنویة،جریدة  بالعطل  بتاریخ   26المتعلق  ،الصادرة 

 . 887،ص  30/06/1981

 

 الهدف الإقتصادي:  ▪

كون بذلك قد استعاد ی د عن ذلك وی زی تمتع بشھر عطلة أو  ی تمثل هذا الھدف في أن الموظف الذي  یو 

تمكن یملك القدرة على الإنتاج و یطا  يعود نشی عا بقدرة فائقة على العمل وبذلك  صبح متمتی ته و ي عاف

قول علماء النفس المھني  ی كما   1ة  ي ارسات النفسمن إنجاز الأعمال المنوطة به إذ أنه قد ثبت من الد

بصلاح  الإحتفاظ  في  هامة  المرهق  التعب  إزالة  بأن  الصناعي  تحس ي أو  وفي  العمل  الكفاي ة  ة  ئ ن 

عودون إلى عملھم وكلھم ینشاطھم و   دوني ستع ی دان أن بعض الموظفين  ي لاحظ في المی ة كما  ي الإنتاج

وح وبذلك  ی وي إجتھاد  إلىی ة  من ي تحس  ندفعون  إستفادوا  أنھم  ذلك  الجاد  والعمل  والإبداع  الإنتاج  ن 

جراء بعث السأم والملل من  ی وبذلك فإن كل ما   ،كون العكس في حالة إقصائھم من الراحةی الراحة و 

ومواصلة العمل     تكرار   سئم  إذا  الموظف  لأن  شھرا،  عشر  أحد  ومزاولته  المؤسسة  في  العمل 

عقله وتعب  نفسه  ثم      تبدلت  ومن  أعضاؤه  و ی وفشلت  مردوده  في منصب ی قل  صبح وهو حاضر 

د من عطلة ي مكن القول أن الإدارة تستف یي لذا    2ابه أو وجوده سواء   ي غ   عمله، كأنه جسد بلا روح أو 

تحصالم خلال  ف  لھا  ي وظف من  المرغوب  الإنتاج  أو  المطلوبة  الخدمة  تب ي على  ومنه  أهم يه،  ة  ي ن 

 العطلة في الجانب الإقتصادي

 

 856،ص  1969، 3،دار المعارف،مصر،الطبعة 2جيلفورد ،ترجمة الدكتور یوسف مراد،ميادین علم النفس،الجزء _ 1

 470، ص  2007الاداري،دار الفكر العربي ، بيروت ، سليمان طماوي،الوجيز في القانون _ 2
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 الهدف الإجتماعي:  ▪

ترخی  في  مع ي كمن  لفترة  براحة   للموظف  الإدارة  فی نة  يص  الإجتماعيقوم  بشؤونه  كتحضير  ي ھا  ة 

لزمه فترة من الوقت  ی تفرغ لھذا الشأن العائلي  ي ه عائلته أو أحبائه ولي لم فی لحفل زفاف مثلا أو فرح  

اجه في ر لحفل زو ي التحض   باجراءاتقوم الموظف  ی عقل أن  یر حاجاته وشؤونه المتعددة فلا  ي لتحض

تتأثر حالته     1في الأسبوع  الراحة      وم واحد من ی  إلى أكثر من ذلك لكي لا  الحاجة  فقد تستدعي 

ة أكثر من طرف ی حتاج الموظف لرعای ه  ي بدورها على خدمات الإدارة وعل    ة و التي تؤثر ي النفس

كون مضطرب النفس ومشغول البال  یبالإنقطاع عن العمل حتى لا      إدارته من خلال الترخيص له

  .على الإدارة   عود بالنفعیامه بعمله وبذلك ي عند ق

 الهدف الديني و التربوي و العلمي  للعطل الثاني :  الفرع  

 الهدف الديني:  ▪

الدی  الھدف  الإدارة  ی تجلى  في  الموظف  أن  للعطلة  الإسلامني  الدول  في  مبادئه ي وخاصة  له  ة 

ه شروط الحج من قدرة  ية، إذ أن المسلم الذي توفرت في ة والقومي ة إلى جانب مبادئه الوطني الإسلام

وجسد ي مال ونفس ی ة  لقوله ي ة  إمتثالا  العمر  في  واحدة  مرة  الحج  مناسك  بأداء  الإسلام  في  مكلف  ة 

الناس حج   إستطاع    تي البتعالى: " والله على  الموظف عطلة  1"ه سبيلاي إللمن  فإن منح  ثم  ومن 

 مدتھا شھرا لاداء مناسك الحج و التفرغ لشعائره و یحقق المبتغى و المقصد

 

 . 97_سورة ال عمران، الایة  1

ة كما هو  ي انته وترعى إهتماماته الإسلام ی شعر أن إدارته تحافظ على دب ني للموظف وی والمقصد الد

العی الأمر أ ه وسلم ي عل  اللهصلى    اللهفعلھا رسول      الفطر و عيد الأضحى فقدن:  ی د ي ضا في عطلة 

عل وأخريوواظب  بھا،  وأمر  والصب ھا  النساء  حتى  لھا  شع    ان، ي ج  شعائ ي وهي  من  الإسلام رة  ر 

  الله مان والتقوى ومن قول أنس بن مالك قدم النبي صلى  ی ھا الإ ي تجلى فیومظھر من مظاهره التي  

وم الفطر ویوم یمنھما،   خيراتعالى    اللهدكم ی ھما فقال: " قد أيلعبون فی ومان ینة ولھم یعليه وسلم المد

 .1 "الأضحى 
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الإزد وكذل لعطلة  بالنسبة  الأمر  النبي  ی ك  أن  ثبت  فقد  مخصص  دیني  هدف  لھا  دینية  سنة  فھي  اد 

الرسول صلى  ی ه وسلم في حدي عل  الله    صلى أن  الترمذي  الحسن ي عل   الله ث رواه  ه وسلم ذبح عن 

وقال  يكبش بعق   اللهصلى    ن"  رهينة  كل غلام   " وسلم:  عنه  ي عليه  تذبح  و یقة  سابعه  فيه ی وم  سمى 

ب عن عمله فترة ي تغ ی قتضي منه أن  ی ة  ي متثال الموظف لإقامة السنن الشرعفإن إ . 2 "رأسهویحلق  

لاستكمالمن   للتفرغ  الشع  الزمن  موظف ي هذه  مكنت  قد  الإدارة  تكون  ثم  ومن  المحافظة ي رة  من  ھا 

ف   شعر بذلك الموظي ف  3ةينی اد الدي السنن وكذلك الأمر بالنسبة للأع  ة و ي على إقامة الأركان الإسلام

 . ةي بقى محافظا على مبادئه الإسلامیوبذلك  ما المتمسك به  يني لاسیبانتمائه الد

 

 .248_247،ص  2002ابو بكر جابر الجزائري،منھاج المسلم، دار الكتاب الحدیث ،القاهرة،_ 1

 . 323و بكر جابر الجزائري،مفس المرجع،ص ،اب_ 2

رقم    _  3 الامر  من  الاولى  المادة  سنة    68/419نص  رقم    1968،المؤرخ  الامر  بموجب  في   63/278المعدل  ،المؤرخ 

عدد    26/06/1963 رسمية  الرسمية،جریدة  الدینية  الاعياد  قائمة  تحدید  المتضمن  بتاریخ  56و  ،ص   12/07/1968:الصادرة 

1254 

 

 

 : التربويالهدف   ▪

المدرس ی العطل  في  الذي  يتجلى  للموظف  تعلیة  مھام  وتربويميمارس  الدي   1ة  یة  الاستاد  او    كالمعلم 

القاء   للمتعلم بصورة مستمرة  يوالعقلي لتوص    الدروس كل جھده الفكري یستعمل في     دون  ل  المعلومة 

زمن  راحة  أخذ  یأن   فترة  فیستر یة  يأو  ويح  الملل يستع یھا  أدركه  إنقطاع  بدون  إستمر  إذا  لأنه  نشاطه    د 

مكنه مواصلة دارسته دون ی ومن ثم قل مردوده العلمي وكذلك الأمر بالنسبة للمتعلم إذ لا      زهيونقص ترك

فیستریأو عطلة    راحة  أخذ   والتحض يح  الدروس  عناء  من  اليوم يال  يراتھا  من  ثبت  فقد  لھا،  اسات درة 

نة يمعرات  تجاوز فتیمكنه أن  یة عند تطرقنا لموضوع علم النفس التربوي أن الأستاذ أو المتعلم لا  يالنفس

ل وقت  من  لابد  بل  العلم  تلقي  فيفي  تعد  يرتاح  له  بالنسبة  فالعطلة  ومنه  ملحة     ایضرور  امرا ه  وحاجة 

ل  ي ق تحصي تحق    تاليقة أفضل وأحسن وبال یھا قدرته على مواصلة نشر العلم ونفع الطلاب بطريد فيستعی

 .جيد علمي

 الهدف العلمي :  ▪

الموظف  لبعض  تمنح  التي  العطلة  الأخصائ يإن  كالأطباء  الجامعيي ن  الأساتذة  أو  الباحثيي ن  أو     ن ين 

ا ولذلك وجب على الإدارة منحه ي تحقق هدفا علم 2ة  و المؤتمراتي ة الثقافي لحضور الندوات العلم

 ة واللازمة من أجل ممارسة نشاطه العلمي على أكمل وجه وذلك لأنھا وظائف شاقة  ي الراحة الكاف
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 87،ص 2000المرجع في التشریع المدرسي،مطبعة دار الھدى،الجزائر،_عبد الرحمان بن سالم ، 1

 .18المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العامة مصدر سابق، ص  06/03من الامر  209_نص المادة  2

 

عله أكثر قدرة  ة الفائقة والإهتمام الكبير بالموظف ومنحه عطلا متنوعة تج ی وحساسة تقتضي العنا

الذي سوف  ي في الإبداع والتحض العلمي و  بالنفع على الإ یر والبحث  دارة والمجتمع على حد  عود 

ة والوصول  ي ق أهداف علمي ق للموظف من أجل تحق ی مكن القول أن العطلة تعبد الطر یسواء ومنه  

 . إلى نتائج باهرة تعود بالنفع على الدولة

 في التشريع الجزائري  مصادر العطل : المبحث الثاني

أو حصوله إ أو منصب  الموظفة  إستمادة  بإجراءات  ليقوم  الاداري   إليھا  یستند  للعطل مصادر  ن 

التي یعمل فيھا   الاداریةعلى عطلة و ذلك حسب مقتضيات العمل و إحتياجته منه طرف المنظمة  

الغير      أنھا  إلا المصادر  و  الرسمية  المصادر  منھا  تشریعھا  مصادر  حيث  من  تختلف  و  تسوغ 

 .الرسمية

 المصادر الرسمية:  الاول المطلب

 یندرج ضمن المصادر الرسمية مصدرین الاول الدستور اما المصدر الثاني فھو التنظيمات 

 الدستور : الفرع الاول 

 معظم العطل التي تستند الجزائر في تعریفھا بعد الحكم الاستعماري الفرنسي إلى القانون    كانت

 المتعلق بالوظيفة العمومية الفرنسية و كانت معظم القوانين المعمول بھا فرنسية   1959_02_04

  62/182التشریع العمل و تنظيمھا بشرط ألا تتعارض مع السياحة الوطنية وفقا للأمر  مصدر

 

 

نظم أجھزة الدولة و لم تنص   1962و كان أول الدستور في الجزائر    1  ،  31/12/1962المؤرخ  

على دستور    موارد  یليھا  ثم  للعطل،  العام  بأمر    1972المبدأ  في    77-76الصادر   22المؤرخ 

المادة    1976نوفمبر   في    63المتضمن نص  الحق  المشرع الراحة  1"  أن  یفھم منه  و  مضمون" 

،و كذلك   1996ثم تعدیل الدستور    1989دستورحتى الراحة الموظفة ثم یليه      الجزائري قد ضمن
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قوانين و دراسته التي أصبحت یحتوي الموظف في الراحة و   خلال  من    2،    2008تعدیل دستور  

  .العطل

 القوانين: الفرع الثاني

القوان   العطي تعتبر  القوانن من مصادر  بھا من خلال  تكفلت  التي  الخ ي ن الأساسي ل  المنفصلة  اصة ة 

ونش الصدور  في  فتوالت  غاي بالعطل  إلى  الجزائر  أن  القانون    1966ة  ی ر  تعتبر  الفرنسي كانت 

فة ي ھا سابقا إلى أن صدر القانون الأساسي العام للوظي مھا والمشار إلي ع العطل وتنظ ی لتشر     مصدرا

رقم    ة  ي العموم  في    133-66بالأمر  المادة    1966جوان    02الصادر  "   36فنصت  أن  منه على 

 في :  3بالخدمة الحق الموظف القائم  

 

 .146_محمد انس قاسم ،مرجع سابق،ص  1

 1963(،ماعدا دستور 2008_1996_1989_1976ليھا دساتير الجمھوریة الجزائریة)_نصت ع 1

المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومسة،مصدر   1966جوان    2المؤرخ في    66/133من الامر رقم    36_نص المادة    1

 .550سابق،ص 

 

 

 

 ة قصيرة الأجل ي الحق في عطلة مرض •

 مدفوعة الأجر ة  ی الحق في عطلة سنو  •

  .لة الأمد في حالة مرضی ة طوي الحق في عطلة مرض  •

ة ي ة ومرضی ر حق العطلة وفصل هذه الحقوق أي صنف العطل إلى سنوی فنص هذا الأمر على تقر 

الخ أمومة...  رقم   .وعطلة  الأمر  جاء  في    06/03ثم  سنة  ي ل ی جو   15المؤرخ  والمتعلق   2006ة 

ة مدفوعة ی ث قرر للموظف الحق في العطلة السنو يبح 1 ة  ي وم فة العم ي الأساسي العام للوظ   بالقانون

جم ونظم  بالعطلي الأجر  المتعلقة  الأخرى  الحقوق  كا .ع  الذي  القانون  جاء  ذلك  مرجعا وبعد  ن 

القوان  في إصدار  الأساسي للحكومة  التنظ ي ن  المراسيم  و  والذي كان  ي مية   قانون عام ی ة  بمثابة  عتبر 

جوان   27الصادر في    81/08ة  ی لھذا القانون صدر قانون العطل السنو     استناداع العمال، و  ي لجم

تعلق بھا من حقوق یة وكل ما  ی ر العطل السنوی ات اجراءات تقري ف ي بك هذا القانون قد تكفل   2، 1981

 للموظف والإدارة على السواء.
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ة فنص على  ي الإجتماعنات  ي و المتعلق بالتأم   1983جوان    02المؤرخ في    83/11وصدر القانون   

  .منه 31،  28، 23، 14ما في المواد ي لا س   3ة وعطلة الأمومة ي العطل المرض

 

المضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،مصدر   15/07/2006المؤرخ بتاریخ     06/03من الامر رقم    2_ نص المادة    1

 19_17سابق ،ص 

 887بالعطل السنویة،صدر سابق،ص المتعلق  08/ 81_القانون رقم  2

رقم  _  3 في    83/11القانون  عدد    1983جویلية    02مؤرخ  رسمية  الاجتماعية،جربدة  بالتامينات  في    28ـالمتعلق  الصادرة 

 .1795_1794،ص 05/07/1983

 

ما ية لا س ي و المتعلق بحوادث العمل المرض  1983جوان    2المؤرخ في  83/13وكذلك القانون رقم 

بعدها  35المادة   القوان ي تب یهكذا    1وما  أن  تعد مصدي ن  أساسن  لإقراري را  بدون   ا  لأنه  العطل  حق 

 .مكن للإدارة أن تمكن الموظف من الإستفادة من العطلة مھما كان نوعھای ن لا  ي قوان 

 ثانيا:التنظيمات

الاصل   في  هي  و  القوانين  ضمن  تندرج  و  للعطل  مصدرا  الاخرى  هي  المراسم  مراسم تعتبر 

  : رئاسية و مراسيم تنفيذیة نذكر منھا

 لفائدة البارزین   الاجرالمتضمن العطل الاستثنائية المدفوعة  289 – 64صدور المرسوم  ❖

الذین   الموظفين  من  النوع  بھذا  یتعلق  ما  كل  سيان  المرسوم  هذا  تكفل  وقت  الریاضية  الفرق  أو 

  .مارسون نشاطا ریاضيا و حدد كيفية ممارسه هذا الحقی 

المرسوم   صدور  :  66/135ثم  في  و    2/6/1966المؤرخ  المرضية  و  السنویة  العطل  المتضمن 

فاحتوى هدا المرسوم على ثلاثين مادة كلھا تناولت ها النوع من العطل في ثبات الحق   2لاستثنائيةا

 و بيان اجراءات الاستفادة منه. 

 

 

 

 

 1813_نفس المصدر ،ص  1

 555المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة ،مصدر سابق ،ص  02/06/1966المؤرخ في  66/133الامر رقم _ 2

  

المرسوم    ثم ❖ في    13  –  69صدور  بالعطل    02/08/1969المؤرخ  الممنوحة   ةنائي الاستثالمتعلق 

الریاضية حيث تضمن مولد أشارت إلى هذا النوع الخاص منه للعطل و  تلفائدة أعضاء المن  جات 
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بعد أن كاد المشرع الجزائري إلى معيار التفرقة بين الموظف و العامل. و أصبح لعمل منھا نظام 

رقم   المرسوم  فصدر  النموذجي    23/03/1985المؤرخ    59  –  85القانون،  بالقانوني  المتعلق  و 

 1.سسات العموميةو المؤ    الإداراتلعمال 

 المصادر الغير الرسمية  :ين الثا المطلب

بح  والفقه  والعرف  القضاء  من  كل  في  أن  یث  ي وتتمثل  إذ  ی مكن   ، العطل  حق  منھم  مكن  ی ستمد 

 .خص العطلیھم عند إصداره لأي قانون يستند إلی للمشرع أن 

 القضاء : الفرع الأول

ئته ترسي الإجتھاد القضائي يه وهي المطروحة علفصل في الخصوم  ی كل  ي عتبر ه ی رغم أن القضاء  

ثر    ما ي لاس أنه كان مصدرا   إلا  الإداري  القضاء  بشكل عام  ی في مجال  الإداري  للقانون  بالنسبة  ا 

ز القضاء الإداري يتمی ولذلك   2خاصة مجلس الدولة الفرنسي فقد ساهم في إثراء القانون الإداري  

ل تطب يبأنه  قضاء  مجرد  في  ي س  هو  بل  الأحقي  إنشائي  ي أغلب  قضاء  المناسبة ی ان  الحلول  بتدع 

نا هاما تستسقى  ي ة مع ی ن الإدارة والموظف لھذا كانت الأحكام الإداري تنشأ ب     ة التيي للروابط القانون

 كيف   ضا لمعرفةی بل هي لازمة أ  منه مبادئ القانون الإداري

 

رقم    _1 التنفيذي  في    59/  85المرسوم  و   1985مارس  23المؤرخ  المؤسسات  لعمال  النموذجي  الاساسي  القانون  المتضمن 

 .353،ص  1985مارس 24،الصادرة بتاریخ  13الادارات العمومية،جریدة رسمية عدد 

 . 17سليمان الطماوي،مبادئ القانون الاداري ،دار الفكر  العربي ،القاهرة ، ص _2 

ن مواطن التشابه والإختلاف ولذا فكلما ي ن واللوائح وتبي القوان  ة لنصوص  ی ذه المحاكم الإدار تفسر ه

ع یبھا المشرع عند تشر    سترشدی ، إذ قد   1ة  ی ة من الإشارة إلى الأحكام الإداری تخلوا  دراسة إدار

تستف ي القوان  بالعطل كما  المتعلقة  المجال فة في  ید الإدارة من أحكامه الإدار ي ن واللوائح  وضح يهذا 

إلى صوابھا      رسم لھا المعالم التي تنطلق منھا والمنابع التي تستقى بھا حتى تعودی لھا أخطاءها و 

ن في حالة تصرف قانوني تعسفي، لذلك نجد في القانون المصري ي ظلم أحد من الموظفی وبذلك لا  

الإدار من طرف  الدولة  موظفي  لبعض  المفتوحة  الإجازة  منح  أخضع  قد  القضاء أنه  رقابة  إلى  ة 

ا لقانون ي ا واستثنائي اطي عتبر مصدرا  إحتیالقضاء وخاصة الإداري    مكن القول أنی ومنه   2الإداري  

ة وكذلك بالنسبة للإدارة ی سترشد من بعض أحكامه الإدار ی تجلى ذلك في أن المشرع قد  ی و ،العطل

 ر مباشرةي قة غی التي تستقي بھا بطر

 العرف : الفرع الثاني
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تكم فھو    مصدر  عن  للقانون  ي عبارة  وی لي  الغامضة  نصوصه  منھی فسر  نقص  ما  فرغم كمل  ا 

ط به من يحی لك نظرا لصعوبة إثباته وكثرة ما  لة للعرف في مجال القانون الإداري وذي القل  ة  ي الأهم

أغلب یغموض وخلاف   و  ي تفق  والمكمل  المفسر  العرف  الفقھاء على وجود  القلي ف  راىة  بأنه ي ھم  ل 

سترشد  ی ر الظروف  قد  يل لتسایر تغ ی ة التي تقبل التعد ي عة القاعدة القانون ي إلى طب    وبالنظر3معدل  

 .ر نص قانوني غامض أو تكملتهي تفس   المشرع بالعرف في 

 

 .29سليمان الطماوي ،نفس المرجع،ص، _1

 332،ص 2011محمد انس جعفر،التنظيم الدستوري للوظيف العامة،دار الجامعة الجدیدة،القاهرة،اشرف _2

 47ماجد راغب الحلو،مرجع سابق،ص _3

إ إعتادت  التي  الإدارة  أن  وظكما  في  أداء  معيتباع  مجال  في  غ ي فتھا  في  نشاطھا  من  نص ي ن  اب 

أو  ی     عي یتشر بھا،  ملزمة  فتصبح  وتستمر  النشاط  هذا  بأنه ضبط  المصري  القضاء  عرفه  كما 

ة  ي ن وتعد مخالفته مخالفة المشروعي الإدارة على إتباعه في مزاولة نشاط مع     السلوك الذي درجت

لي ي مكن القول أن العرف مصدر تكمی ومنه   1بالطرق المقررة قانونا  وتؤدي إلى إبطال تصرفاتھا

قد   سواء  العطل  بهیلقانون  تفس    سترشد  في  اي المشرع  وتكملة  القانونر  إتباع  ي لنصوص  عند  أو  ة 

 .الإدارة العرف وفق الشروط المحددة

 الفقه: الفرع الثالث

ل الحقيقة   الفقي هو في  للقانون لأن  أيس مصدرا   لی ه  تقتصر  ي ا كانت مكانته  بالمشرع، ومھمته  س 

مجموع ق على أحكام القضاء لبعض الحالات الخاصة، من  ية و التعلي شرح النصوص القانون    على

قارنھا  ی ة وي ستعرض المادة بدرس حالتھا القانون ی ة وهو ي ة وأحكام قضائ ي ع ی ه من نصوص تشر ی ما لد

قدم نوعا ی قترح ما یراه  لھا من علاج، وهو بھذا  ی توصل إلى مواطن النقص و ي بما هو في الخارج ل 

ق على أحكام ي التعل مكن القول أن دور الفقھاء هو  یولذا    2لكل من المشرع والقاضي    من الإرشاد

القوان  وشرح  وبيالقضاء  نقدها  خلال  من  وخلف    اني ن  كما  ي مصدرها  الخطأ ي بی اتھا  نقاط  نون 

تماشی والصواب و الملائمة  الواقع ومقتض ي قترحون  الإداري ا مع  والتطورات  العمل  ة،  ی ات ظروف 

قصد تفادي ة  ي فلسف  ة أو ي ة أو إجتماعي ة سواء كانت قانوني سترشد المشرع بھذه الآراء  الفقھی ومن ثم  

 وإنما تعد مصدر    النقص الملاحظ في النصوص

 

 27،ص 2012_علاء الدین عشي،مدخل القانون الاداري،دار الھدي،الجزائر،1

 30_سليمان الطماوي،مرجع سابق،ص 2
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 .اطي لھاي ست بمصدر رسمي للعطل وانما مصدر إحت ي ة لي هذه الآراء الفقھ  ، ولذلك فإنة  ي القانون 

نھم لم أ  اطي للعطل رغم يھم المصدر الإحتيمن القضاء والعرف والفقه وجدنا فإن عند تطرقنا لكل   

 ھا بدقة واضحة ومفصلة.ي روا إلي شی 

 العطل و بعض الوضعيات القانونية المشابهة لها :  المبحث الثالث

للموظ تقرر  حق  العطل  القوان إن  بمقتضى  ثابتا  حقا  وأصبح  وهي  يف  والأنظمة  عن ن  تختلف 

القانون ي الوضع المتم ي ات  للعطل  زة ، و  ي ة من حيث نظامھا الخاص وعناصرها  من خلال دارستنا 

ب   إتضح تشابھا  هناك  وب يأن  الوضعي نھا  بعض  القانوني ن  وج ي ات  مقارنة  نجري  لذلك  بي ة  نھما ي زة 

بي لنب  الموجود  الفرق  الوضعين  هذه  القانون ي ن  والعطلة حتى  ي ات  لنا خصائص كل وض ي تب ی ة  ة يعن 

 . ة والعطلةي ن كل وضع ي ز بييومن ثم التم على حدى 

إرتأینا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين الاول خصص لدراسة العطل ووضعيتي الانتداب و خارج  

الخدمة  و  الاستيداع  على  الاحالة   ووضعيتي  العطل  لدراسة  خصصناه  فقد  الثاني  أما  الاطار 

 الوطنية. 

 ووضعيتي الانتداب و خارج الاطار العطل  :  المطلب الاول

ووضعية  بالعطل  الخاصة  و  الاول  الفرع  في  الاولى  وضعيتين  لدراسة  المطلب  هذا  نخصص 

 أما الثانية العطل ووضعة خارج الاطار. الانتداب

 

 

 

 العطل ووضعية الانتداب : الفرع الاول

ة مع مواصلة إستفادته  ي الأصلإن الإنتداب هو حالة الموظف الذي خارج سلكه الأصلي أو إدارته  

ة والترقية في الدرجات وفي التقاعد عن المؤسسة أو الإدارة ي في هذا السلك من حقوقه في الأقدم

مكن ی فمن خلال مفھوم الإنتداب    . 1ھا وفي بقاء إستفادته من مرتبه كاملا  ي ة التي ینتمي إلي العموم 

 :ليی ن العطلة ما ي نه وبيز ب ي أن نم 

ع المزایا  والحقوق المرتبطة ي ستمر في الإستفادة من جم ی إن الإنتداب هو حالة نشاط الموظف إذ  

 ن أن الموظفي ھا أي نشاط في حيمارس فیرة لا  ي بمنصبه كما هو الحال في العطلة إلا أن هذه الأخ 
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 ر سلكه النوعي الذي ي ر مؤسسته أو في سلك نوعي غي مارس نشاطه في مؤسسة غ ی بقى  ی المنتدب  

 .هي نتمي إلی 

تقد سلطة  للإدارة  للقیر ی إن  خاصة ي ة  حالات  في  إلا  إجرائھا  عدم  أو  الإستفادة  هذه  بإجراءات  ام 

تلقائ   والتي ن أن العطلة ي ، في ح  2ا للموظف في حالة الضرورة القصوى للمصلحة العامة  ي تمنح 

حق أ    هي  الإدارة  تملك  لا  للموظف  علی ثابت  سلطة  تنظي ة  حالات  في  إلا  الإستفادة م  ي ھا  جدول 

 كون الموظف المراد  إنتدابه مثبتا خلافا للعطلة  ی جب أن  ی .ات العملي خھا حسب مقتضی د تار ی وتحد

 

 12المتلعق بالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،مصدر سابق،ص  06/03من الامر رقم  131_نص  المادة 1

رقم  2 التنفيذي  المرسوم  في    85/59_  الادارات   23/03/1985مؤرخ  و  المؤسات  لعمال  النموذجي  الاساسي  القانون  المتضمن 

 .351،ص 24/03/1995الصادرة بتاریخ   13العمومية،جریدة رسمية عدد 

  

تقاضاه من المؤسسة المستقبلة ید من مرتب  ي ستف ی ذلك سابقا،و أن  الموظف المنتدب  كما أشرنا إلى  

تلقى مرتبه ین أن الموظف في العطلة  ي في ح 1ة  ي لرتبته الأصلساوي على الأقل أو أجر المنصب  ی 

 . دی ز ی نقص أو  ی المحدد من إدارته فلا  

 العطل ووضعية خارج الاطار: الفرع الثاني 

وضع فيھا الموظف بطلب منه بعد إستنفاذ حقوقه یمكن أن  ی ة خارج الإطار هي الحالة التي  ي وضع 

ة التي لا  ي د الموظف في هذه الوضعي ستف ی حكمھا القانون الأساسي ولا  یفة لا  ي لإنتداب في وظ ا    في

مد ی  تتجاوز  أن  الترقمكن  في  حق  أي  من  سنوات  خمس  الدرجاتي تھا  في  وضع  .2ة  ة ي وتكرس 

ن،  يي على التع   زائدان كان  إ ات ٕي ر إداري فردي من السلطة المخولة لھا صلاح ا"خارج الإطار" بقر

العدد  یو  وا  المقررة  المدة  إنقضاء  بعد  رتبته  في  القانون  بقوة  إدماجه  هذه ی ما  3عاد  أن  لاحظ 

العطلةي الوضع تتشابه مع  الموظف عن وظي في غ    ة  بغ ي اب  لھا  ومغادرته  اب مرخص ولكن  ي فته 

  :ليی ما يتختلف عنھا ف

 .من السلطة المخولة قانونا  ةفردی  او ة ي ة ليست تلقائ ي إن هذه الوضع *

تتق ي وضع  * الموظفي ة  من  قلة  في  إلا  تتوفر  لا  الشروط  من  بمجموعة  في  ي د  نجده  لم  ما  هذا   ، ن 

 . ن ي فشروطھا سھلة وتخص كافة الموظف  العطلة

 

 68_عبد الرحمان بن سالم،مرجع سابق،ص 1

 13،مصدر سابق،ص الاساسي العام للوظيفة العموميةالمتضمن القانون  06/03من الامر رقك  141_140_ نص المادتين 2

النشر و _3  و  للطباعة  الاجنبية،دار هومة  التجارب  و بعض  الجزائریة  التشریعات  العمومية على ضوء  هاشمي خرفي،الوظيفة 

 179،ص 2010التوزیع،الجزائر،
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  .قانونانة ين أن العطلة لھا مدة معي نة في حيس لھا مدة معية لي إن هذه الوضع

الوضع هذه  في  الموظف  والترقی ة  ي إن  المرتب  في  حقه  وجمي فقد  والتقاعد  الإمت ي ة  خلافا ي ع  ازات 

  .نيدا من الحقوق المقررة للموظفي ھا الموظف مستفيبقى فی التي    للعطل

ھا  ي بقى فیسه الإداري أو إدارته خلافا للعطل التي  ي بقى خاضعا لرئ یإن الموظف خارج الإطار لا  

فته عند أول  ي عود إلى وظ ی مكن للموظف الموضوع خارج الإطار أن  یالموظف خاضعا لإدارته و 

 .ستأنف عمله بمجرد إنتھائھای د من العطلة أن ي للمنصب في حين أن الموظف المستف   شغور

 الاستيداع و الخدمة الوطنية العطل ووضعيتي الاحالة على :  المطلب الثاني

ووضعية  بالعطل  الخاصة  و  الاول  الفرع  في  الاولى  وضعيتين  لدراسة  المطلب  هذا  نخصص 

 . الاحالة على الاستيداع أما الثانية العطل ووضعة الخدمة الوطنية

 العطل ووضعية الاحالة على الاستيداع: الفرع الاول

   والمتعلق بالقانون   2006ة سنة  يلی جو   16المؤرخ في    06/03من الأمر رقم    145لقد نصت المادة  

للوظ العام  العمومي الأساسي  الإست ي فة  الإحالة على  أن  إي ة على  العمل، ی داع هي  لعلاقة  قاف مؤقت 

الوضع  هذه  توقي وتؤدي  إلى  الأقدم  راتبف  ي ة  في  وحقوقه  الترقي الموظف  وفي  الدرجات ي ة  في  ة 

ة عند ي ة بالحقوق التي إكتسبھا في رتبته الأصلي هذه الوضعحتفظ في  ی ر أن الموظف  ي والتقاعد، غ

  . 1داع يخ إحالته على الإست ی تار

 

 13المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،مصدر سابق،ص  06/03من الامر رقم  145نص المادة -1

 

اب عن العمل إلا أنھما ي داع تتشابه مع العطلة في كون كلا منھا غي لاحظ أن الإحالة على الإست ی ما  

 :ةي ث الأوجه التالي ختلفان من حی 

الإست - على  الإحالة  فی داع  ي إن  ويفقد  مرتبه  الموظف  ف ی ھا  أقدمي توقف  حساب  وترقي ھا  ولا  ي ته  ته 

ھا الموظف يحتفظ فی تحسب هذه المدة من مدة التقاعد في حين أن العطلة حالة من حالات النشاط  

 والحقوق المقررة للموظف.    بكل المزایا

   ن أن العطلة لا ي في ح  1كون الموظف مثبت في رتبته  ی داع تمنح بشرط أن  ي إن الإحالة على الإست -

  .نا سابقای ھا هذا الشرط كم أريشترط فی 
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الإست _ الإحالة على  أري ي ستف ی داع  ي إن  أخذ  بعد  المستخدمة  المؤسسة  بمقرر من  الموظف  د منھا 

  .ني الموظف   لجنة

 :ةي تحصل على هذه الحالة في الأوضاع الآت یالإحالة بطلب الموظف: بإمكان الموظف أن   *

 ام ببحوث ذات طابع متصل بالصالح العام ي لمتابعة د ارسات أو الق * 

 . 2ة في الرتبة ي ثبت سنتين من الأقدمیطة أن ی ة شري اض شخصرلأغ * 

 ة تتمثل في :  ي أما الحالة الثان  

ا ) بقوة القانون أو تلقائي( ي داع حقا قانوني الإست  ة: في هذه الحالة تكون الإحالة علىي الإحالة القانون

  : ةي الحالات الآت  في

 

 743_سليمان الطماوي ،مرجع سابق،ص 1

 176_ هاشمي خرفي ،مرجع سابق،ص 2

  

ئات ية في الخارج أو إنتدابھم إلى هی ات الجزائر ي ن أزواجھم لدى الممثليي لفائدة الموظفين إثر تع *

  . ام بمھمة تعاوني أو إلى الق

 ب بعاهة تستلزم علاجا مستمرا ي ة ولده أقل من خمس سنوات أو أصي لتمكين الموظف من ترب  *

 .ادث أصاب زوج الموظف أو أحد أقاربهر أو ح ي عند مرض خط  * .

ة  ي ر لمقر سكناه لأسباب مھني ر هذا الأخ يي ضطر لاتباع زوجه بحكم تغ ی لصالح الموظف الذي   * 

 1مارس فيه وظائفه  ی د عن المكان الذي ي ولمكان بع 

الاست على  الاحالة   الأهم ي وإن  ذات  الحالات  بعض  في  للموظف  حقا  یعد  في  ي داع  أما  القصوى  ة 

ر إستفادة الموظف یة في تقری ر ی ن التي لھا كامل السلطة التقدي الحالات الأخرى فترجع للجنة الموظف 

د إلا بشرط ي تق ی من هذا الاجراء أو عدم إستفادته منه خلافا للعطلة التي تعد حقا ثابتا للموظف ولا  

  .في المؤسسة  ام بالخدمةي الق

وما هذا ما ین  ي من الخدمة بثلاثة عند إتمام سنة كاملة  ی إن مدة العطلة حددت في حالة العطل السنو 

د أربع  مرات في نفس المدة إلا  ی داع فتحدد بسنة قابلة للتجد ي ه سابقا أما الإحالة على الإست ي أشرنا إل

 2ن يدها إلا في حدود سنت ی مكن تجدیث لا ي ة ح ي عندما تبررها أغراض شخص

 

 176_نفس المرجع ،،ص 1

 14المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،مصدر سابق،ص  06/03الامر رقم من  148_ نص المادة 2
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الإست_ المحال على  الموظف  تستط ي إن  أن  يداع حتى  إدماجه لابد  أو مؤسسته  إدارته  قدم طلب ی ع 

تحد أو  الأصلي  منصبه  إلى  المنقضی إعادته  المدة  شھي د  على    راة  الإحالة  إنقضاء  قبل  الأقل  على 

د أو  ي عود إلى عمله بمجرد إنتھاء عطلته من دون قین أن الموظف في العطلة  ي ، في ح  1داع  ي الإست 

  .شرط

 ةية الخدمة الوطنيالعطلة ووضع: الفرع الثاني

الوطنی  الخدمة  إلى  المستدعى  الموظف  وضعيوضع  في  الوطني ة  الخدمة  تسمى"  حتفظ  یو  "ةي ة 

مكنه طلب الإستفادة من  یة في الدرجات والتقاعد ولا  ي ة بحقوقه في الترقي الموظف في هذه الوضع 

وهذا ما نصت  2 "ة التي تحكم الخدمة الوطنية ي م ي ة والتنظ ي عیالأحكام التشرمراعاة      مع  راتبأي  

متعلق  وال  2006ة  ي لی جو   16المؤرخ في    06/03فقرة واحد و إثنان من الأمر رقم    154ه المادة  ي عل

  .ةي فة العمومي بالقانون الأساسي العام للوظ 

د  ي ستف ی ته وي حتفظ بأقدم یث أن الموظف  ي ة من ح ي ة الخدمة الوطن ي إن هذه العطلة تتشابه مع وضع *

 : ث ما یليي ختلفان من حی ه في العطلة إلا أنھما  ي ة والتقاعد مثل ما هو الحال علي من الترق

د يستفی بقى الموظف  ی حتفظ بمرتبه خلافا للعطلة التي  ی ة لا  ي *إن الموظف المستدعى للخدمة الوطن

  .من مرتبه

 

 

 177_هاشمي خرفي ،مرجع سابق،،مرجع سابق،ص 1

 14المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،مصدر سابق،ص  06/03من الامر رقم  2_1/ 154_ نص المادتين 2

  

 .ث المدةي العطلة من ح ة عن ي ة الخدمة الوطن ي *تختلف وضع

ة  ي ن أن الموظف في وضعيفي في حي مارس أي نشاط وظ ی د من العطلة لا  ي *إن الموظف المستف  

  . ةی قوم بأعمال لصالح المؤسسة العسكري ستدعى لی ة ي الخدمة الوطن 
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العامة اما المبحث الثاني خصصناه قمنا بتقسيم هذا الفصل الى مبحثين الاول تطرقنا فيه الى العطل  

 .للعطل الخاصة

 المبحث الاول : العطل العامة. 
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إن الموظف الذي تتوفر فیه الشروط المحددة قانونا من حقه أن یستفید من عطلة ینقطع فیھا عن عمله 

لیستریح من عناء العمل أو لیقضیھا في الراحة و الاستجمام مع عائلته أو الإحتفال بالأیام الوطنیة و  

هذه   تتنوع  حیث  الموظفین  كل  منھا  یستفید  عامة  المشرع عطلا  لذلك خصص   ، بین  الدینیة  العطل 

العطلة السنویة وعطلة نھایة الأسبوع وعطلة الأعیاد الرسمیة ومن ثم نقوم بدارسة كل نوع منھا من   

ممیزاتھا   فة  معر  أجل  من  وذلك  تنظیمھا  وكیفیة  مدتھا  ونبین  إجراءاتھا  و  لأحكامھا  التطرق  خلال 

نتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب   وخصائصھا و ما مدى سلطة الإدارة في تنظیمھا . ولذا سوف 

   على النحو التالي : 

         طلب الأول : العطل السنویة.مال

 طلب الثاني : عطل الأسبوعية. مال 

 طلب الثالث : عطل الأعیاد الرسمية. مال 

 المطلب الاول : العطل السنوية. 

المشرع بعطلة  التعب قد خصه  العناء و  العمل متحملا  الذي یمضي مدة سنة كاملة في  الموظف  إن 

سنویة یستریح فیھا من مشقة العمل تكون وفق كیفیات و إجراءات نظمھا القانون وعلیه سنتناول كل  

إرجائ أو  تجزئتھا  أو  وقفھا  إمكانیة  و  القانوني ومدتھا  أساسھا  العطلة من حیث  إلى ما یخص هذه  ھا 

 1غیر ذلك من الأحكام المتعلقة بھا .  

 الفرع الأول : حق الموظف في العطلة السنوية.   

رقم    الأمر  في  السنویة  العطلة  في  الموظف  حق  إلى  أشار  قد  الجزائري  المشرع    66/133إن 

المادة   العمومیة حیث نصت  للوظیفة  العام  القانون الأساسي  القائم    39المتضمن  للموظف  بأن  منه " 

  3خلالھا بالخدمة " 2یوما متتالية قائم   30الخدمة لحق في عطلة سنویة مع الاجرة لمدة ب 

بالعطل نص في مادته الأولى على أن " لكل موظف یباشر   66/135كما أن المرسوم رقم   المتعلق 

   4عمله الحق في عطلة مدتھا ثلاثون یوما متتالیة عن سنة یتمھا في الخدمة "

 

الوظيفة العمومية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية  ـ فرحاتي حسان ، النظام القانوني للعطل في مجال 1

. 22، ص  2014/2015الحقوق و العلوم السياسية ، الموسم الدراسي    
. 550ق ،ص المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة ، مصدر ساب  1966جوان   2مؤرخ بتاريخ  133/ 66لامر رقم  من ا 39ـ نص المادة 2  

جوان   8الصادرة بتاريخ  46و المتعلق بالعطل "ج ر عدد  1966جوان    02مؤرخ بتاريخ  66/135ـ نص المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم  3

. 555" ص 1966  
 

  2.  42المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،صدر سابق ص   03/ 06من الأمر  192نص المادة :  
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في   أیضا  نجد  أشارت   06/03الأمر  كما  حیث  العمومیة  للوظیفة  العام  الأساسي  القانون  المتضمن 

منه على أن " للموظف الحق في عطلة سنویة مدفوعة الأجر كما نشیر إلى أن الموظف    94المادة  

الفرنسي یستحق عطلة سنویة بمرتب لمدة ثلاثون یوما متتالية بعد إتمام عام كامل من الخدمة وعلیه  

 أشار إلیه المشرع الجزائري و الفرنسي بأن العطلة السنویة هي : یفھم من خلال ما 

 عطلة للقيام بالخدمة مدة سنة كاملة   - 

 عطلة مدتھا ثلاثون یوما.   -

 عطلة مدفوعة الأجر   -

ومنه نستخلص أن كل موظف و موظفة في وضعیة قائم بالخدمة وقضیا سنة كاملة من الخدمة لھما 

 فوعة الأجر مدتھا ثلاثون یوما  حق الإستفادة من عطلة سنویة مد

 

 

 

 العطل السنوية.  مدة تحديد الفرع الثاني : 

المادة    السنویة حسب  العطل  للوظیفة    06/03من الأمر    192تمنح  العام  القانون الأساسي  المتضمن 

السابقة  من  جویلیة  أول  من  تمتد  التي  المرجعیة  الفترة  خلال  المحقق  العمل  أساس  على  العمومیة 

  1غایة ثلاثین جوان من  سنة العطلة الحالية. للعطلة إلى 

رقم    القانون  أن  العطلة   81/08كما  تقاس   " بأنه  الخامسة  مادته  في  نجد  السنویة  بالعطل  المتعلق 

المدة   هذه  تتجاوز  أن  دون  العمل  من  الواحد  الشھر  عن  ونصف  یومین  أساس  على  الأجر  مدفوعة 

 2ثلاثین یوما عن السنة الواحدة

 اتین المادتین أن :  یفھم من نصي ه

جوان من    30الفترة المرجعیة تتمثل في أن بدایة الحق في هذه العطلة یبدأ من أول جویلیة إلى غایة    -

 السنة الجاریة.  

تقتصر هذه العطلة على الموظفين الذین وظفوا خلال الفترة المرجعیة أي بعد سنة كاملة من النشاط   -

  . 

 تحسب هذه العطلة على أساس یومین ونصف عن الشھر الواحد من العمل.    -

 

 

 
 ـ نص  المادة الخامسة من القانون 81/ 08 المتعلق بالعطل السنوية  ،  مصدر سابق ، . ص887. 2 



33 
 

 أن لا تتجاوز هذه المدة ثلاثين یوما عن السنة الواحدة للعمل.   -

على التوالي نجد أن الموظفین حدیثي العھد تحتسب   198/02و المادة    196/02أما بالرجوع للمادة  

یوما    15مدة العطلة السنویة لھم بحصة نسبیة توافق مدة العمل المؤداة وتعتبر كل فترة عمل تتعدى  

العھد حدیثي  للموظفین  بالنسبة  العمل  لشھر من  لھم   1معادلة  الممنوحة  السنویة  العطلة  تكون  بذلك  و 

 ن العمل. یوما بعد سنة م 15هي 

أن مدة العطلة السنویة أو الدوریة   1946لسنة  46أما بالنسبة للمشرع المصري فنجد في القانون رقم  

 تكون كالتالي : 

 في الستة الأشھر الأولى لا تعطى للموظف أي عطلة.   - 

 ( یوما إجازة. 15خلال الستة الأشھر الثانیة یستحق العامل ) -

وقبل بلوغ الموظف سن الخمسین یستحق الموظف إجازة لمدة  خلال السنوات التالیة للسنة الأولى    - 

 شھر واحد .  

عند بلوغ سن الخمسین یستحق الموظف إجازة لمدة ئھرین ما یلاحظ أن المشرع الجزائري قد سایر   -

المشرع المصري في تحدید مدة العطلة السنویة للموظف سواء الذي له أقدمیة أو حدیث التوظیف و  

في تحدید مدة العطلة السنویة للموظف الذي تجاوز الخمسین وعلیه أملنا أن یحذو  لكن لم یتماشى معه  

الذین   السن  في  المتقدمین  بالموظفین  المتعلق  الجانب  في  المصري  المشرع  حذو  الجزائري  المشرع 

السنویة   عطلتھم  تمدید  خلال  من  الفئة  لھذه  الإنساني  للجانب  مراعاة  وذلك  الخدمة  في  حیاتھم  أفنوا 

 مع كبر سنھم أ و عدد سنوات الخدمة المؤداة.    لتتماشى

 الفرع الثالث : وقف و إرجاء العطلة السنوية و تجزئتها. 

إذا كنا قد أسلفنا القول بأن المشرع قد كفل للموظف عطلة سنویة مدتھا ثلاثون یوما متتالیة فإن تمتع  

ة للموظف وهذا ما جاء في  الموظف بھذا الحق لا یمنع الإدارة من إتخاذ إجراء توقیف العطلة السنوی 

منه كما نطلع من    199المتضمن  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة في المادة    03/06الأمر  

المادة   إلى   206نفس الأمر في  أو جزء منھا من سنة  السنویة كلھا  العطلة  تأجیل  یمنع  أنه  منه على 

المصلحة   أو  الضرورة  إستدعت  إذا  للإدارة  یمكن  أنه  أو  أخرى غیر  تؤجلھا  أن  به  أو سمحت  لذلك 

 تجزئھا في حدود سنتین یفھم من هاتین المادتین أنه :

 یمكن وقف العطلة السنویة للموظف لضرورة المصلحة    - 

 یمنع إرجاء العطلة أو تجزئتھا إلا في الحالات الاستثنائیة.  -

 

  1 ـ نص المادة  196/ 02 و  198/ 02  من الأمر رقم   06/ 03 المتضمن القانون الأساسي  العام للوظيفة  العمومية ، مصدر  سابق  ص 18.
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وفقا   تحدیدها  في  الحریة  للإدارة  وترك  الاستثنائیة  الحالات  هذه  یحدد  لم  المشرع  أن  یلاحظ  ما 

لضرورة المصلحة. ومنه نستخلص أنه رغم أن العطلة السنویة حقا للموظف إلا أنھا لیست حقا مطلقا 

 فقد ترك المشرع جانبا منھا لسلطة الإدارة التقدیریة وفقا للمصلحة العامة . 

 :  تمديد العطلة السنوية.   الفرع الرابع

فعلي    مقابل سنة عمل  یوما  ثلاثون  له عطلة سنویة مدتھا  بیناه سابقا  ما  الموظف حسب  أن  الأصل 

 ولكن لاعتبارات معينة . 

النشاطات  ذات  القطاعات  بعض  أن  ذلك  و  العطلة  هذه  تمدید  حق  للإدارة  الجزائري  المشرع  منح 

مراح بمختلف  التعلیم  قطاع  في  خاصة  على  المرهقة  مؤثر  بجو  تتميز  التي  العمل  مناطق  وكذلك  له 

نشاط الموظف و كذلك الموظفین في ولایات الجنوب أو الأماكن المعزولة أو المحرومة إذ أصبح هذا 

رقم   السنویة  العطل  لقانون  وفقا  منه   81/08التمدید  السابعة  المادة  توفرت  1في  متى  للموظفین  عاما 

ن مقصورا على فئة معینة فقط في ولایات الجنوب وقد خول لھم  الأسباب الداعیة إلى ذلك بعد أن كا

و المتضمن الإستفادة من عطلة إضافیة تساوي  95/282المشرع ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم   

 یوما.   50یوما و تصبح بذلك العطلة السنویة لھم  20

ات و إهتم بطبیعة النشاط ما یلاحظ من كل ذلك أن المشرع الجزائري قد وفق حینما راع هذه الإعتبار

 الممارس لأن ذلك سوف یعود بالنفع في أداء العمل . 

 

 

 

 

 المطلب الثاني : العطل الاسبوعية. 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية    06/03من الأمر رقم    191لقد جاء في نص المادة  

غير   أسبوعيا  للراحة  كامل  یوم  في  الحق  للموظف   " أنه  الأسبوعي  على  اليوم  یؤجل  أن  یمكن  أنه 

 3للراحة في إطار تنظيم العمل إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك ". 

 الفرع الاول : مبدأ منح الراحة الاسبوعية. 

 
  1 ـ نص  المادة السابعة من القانون رقم08/81 المتعلق  بالعطل  السنوية  ،  مصدر  سابق   ، ص 887 .

  و  المحلية الجماعات و للدولة  ،  التابعين و  المؤھلين للمستخدمين الممنوحة  الخاصة  الامتيازات  يحدد، 1995 بتاريخ  مؤرخ 28/ 95 رقم تنفيذي مرسومـ  2

.7"، ص95/ 29/01بتاريخ  الصادرة" 04"   عدد الرسمية الجريدة"   إليزي و  تندوف و تامنغست  و أدرار بولايات  العاملين  العمومية المؤسسات    
 ـ نص  المادة 191 من الأمر رقم 03/06 المتضمن القانون  الأساسي العام  للوظيفة العمومية  ،  مصدر سابق، ص17  3   
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سنة   الدولية  العمل  منظمة  قبل  من  الدولي  الصعيد  على  مرة  لأول  كمبدأ  الأسبوعية  الراحة  كرست 

ت منح هذه الراحة في المشاریع الصناعية ، كي یتسنى  التي تضمن   14بموجب الاتفاقية رقم    1921

للعمال أن یسترجعوا بعض قواهم ، فمن غير المعقول أن نرى العامل یعمل لمدة أسبوع بأكمله ، لأن  

الإرهاق،   إلى  الإنتاج وتعرضه  قدرته على  إلى خفض  یؤدي  قد  الأسبوع  أیام  للعمل طيلة  استمراره 

الإنسان  المبادئ  مع  یتنافى  تشریع  وهذا  احتفاظ كل  مع  الراحة  هذه  الدولية  التشاریع  أوجبت  لذلك  ية. 

 بخصوصيته، والتي تخضع لعادات وتقاليد الدول ودیانتھا.  

عليھا   نصت  حيث   ، قانونية  نصوص  عدة  في  الأسبوعية  الراحة  هذه  الجزائري  المشرع  كرس  لقد 

 90/11من القانون    33أو المادة    184ـ  82المرسوم رقم    20أو المادة    78/12من القانون    70المادة  

 وهذا  تماشيا مع المعطيات لدولية. 

بھذه    الذي یربطھم  العمل  العمال مھما كانت طبيعة عملھم ومھما كانت مدة عقد  یستفيد جميع  حيث 

 1الراحة.

یعمل    عامل  أو  مثبت  عامل  أو  ـ  تجریب  حالة  في  أي  ـ  متربص  كان  سواء  عامل  كل  آخر  بمعنى 

 محدد المدة أو عقد محدد المدة یستفيد منھا كذلك.  بموجب عقد غير  

قانونية  الأسبوعية هي راحة  الراحة  مأكده   1إن  بھاوهذا  الالتزام  حيث  من  الأثار  عنھا جميع  وینتج 

، والذي یلـزم صاحب العمل أن یمنح هذه الراحة للعامل ، وعلى هذا الأخير أن لا    90/11قانون رقم  

 .  یتنازل عنھا مھما كان السبب

والسؤال الذي یطرح نفسه هو: ما هي المدة المحددة لھذه الراحة؟ وهل المشرع حدد یوم لمنح هذه  

 الراحة؟ وهل هذا اليوم الذي نص عليه المشرع هـو علـى وجـه الوجـوب أم الاختيار؟  

 2اجباریة لكي نجيب على هذه التساؤلات ، لابد من معرفة أن الراحة الأسبوعية تحكمھا ثلاثة قواعد  

 و هي: 

   أولا : توزيع العمل ومدة الراحة

بالراحة الأسبوعية وهما توز أساسيين متعلقين  ، ومد سنتناول شرطين  أیام الأسبوع  العمل على   ة یع 

 الراحة.

 ـ توزيع العمل على أيام الأسبوع  1

 

المتعلق بعلاقات العمل .  04/1990/ 21المؤرخ في   90/11من القانون   33المادة    ـ 2  

العطلة القانونية في القانون الاجتماعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الاجتماعي ،جامعة وھران كلية  ـ رحوي فؤاد ، الراحة و ! 
31ـ  30ص  2007/ 2006الحقوق،الموسم الدراسي    
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للعمال الذین  باستقراء بعض المواد نجد أن هناك قاعدة اجباریة ، وهي أن الراحة الأسبوعية تمنح   

، على عكس المشرع الفرسي الذي جعل توزیع العمل   1یتم توزیع عملھم على خمسة أیام على الأقل 

    2یكون موزعا على ستة أیام.

  ، الأسبوع  طوال  یعمل  الذي  العامل  منھا  یستفيد  الأسبوعية  الراحة  أن  نرى  الشرط  هذا  خلال  من 

ویكون عمله موزع على خمسة أیام على الأقل أي أن المشرع عندما اشترط قضية التوزیع العمل لى  

ثم  ومن  سبعة  الأسبوع هي  أیام  أن  ونعلم   ، أیام  و هي خمسة  الأدنى  بالحد  حددها  معينة  یكون    أیام 

لصاحب العمل أن یوزع على خمسة أیام ، أو ستة أیام في الأسبوع ، جاز له ذلك  فتوزیع العمل على 

خمسة أیام هو من النظام العام ، فلا یمكن للاتفاقية الجماعية ان تخالفه ، و اذا وزع العمل مثلا على 

مل في هذه الحالة یستفيد من الراحة  أربعة أیام أو على ثلاثة أیام فھنا قد خالف القانون بالرغم أن العا

أكثر ، الا أنه مخالف للقانون ، لأنه حق العامل في العمل و تقاضي الأجر عليه أهم من الراحة ، ففي  

أیام  طيلة  على  موزع  عمله  یكون  أن   ، عادي  في ظرف  یعمل  الذي  العامل  على  یجب  المجال  هذا 

أن هناك استثناءات على ذلك مثل العمل بالتناوب  الأسبوع كقاعدة عامة كي یستحق هذه الراحة ، الا  

 3، و العمل بالتوقيت الجزئي. 

 ـ مدة الراحة    2

رقم   القانون  فيِ  الجزائري  المشرع  الأسبوع    90/11ان  في  كامل  بيوم  الأسبوعية  الراحة  مدةَ  حدد 

، و الملاحظ أن هذه المدة المحددة هي مدة دنيا ، بمعنى أنه یمكن للعامل  4منه   33وهذا ما أكدته المادة  

 أن یستفيد یومين من الراحة الأسبوعية على الأكثر .  

أنھا حددت مدة الراحة الأسبوعية بالأیام على عكس ما    90/11من القانون رقم    33وما یميز المادة  

 ساعة ، أیحددتھا بالساعات .    24حددتھا   و التي 82/1845من المرسوم رقم  02جاء في المادة 

، لأن    90/11والغایة التي حددت بھا الراحة الأسبوعية هي بالأیام وليست بالساعات في القانون رقم  

 تحدیدها بالساعات تثير صعوبة معرفة أیة الساعة التي نبدأ الحساب منھا. 

یو  الجزائري غير محددة في  المشرع  الراحة الأسبوعية عند  فإذا إن  تتعدى ذلك ،  بل  فقط ،  م واحد 

 وزع العمل على خمسة أیام ، فالمتبقي من سائر أیام الأسبوع تعتبر راحة أسبوعية. 

أما إذا وزع العمل على ستة أیام ، فھنا تكون الراحة الأسبوعية یوم واحد ، وبطریقة الحساب على  

لراحة حسب المدة التي تكون ما بين  ساعة ، نجد أن العامل یستفيد من ا  24أساس أن اليوم یقدر بـ  

 

محدد المدة القانونية للعمل.  01/1997/ 11المؤرخ في    03/ 97من الأمر رقم   2ـ المادة   2  

  3 ـ المادة 02/221  قانون العمل الفرنسي.
  ـ إن توقيت العمل الجزئي لقد نص عليه المشرع في المرسوم التنفيذي 97/ 473 المؤرخ في 08/ 1997/12 ج ر عدد 82 لسنة  1997  3 

  ـ المادة 33 من القانون 90/ 11. 4 

  ـ المادة 02 من المرسوم 184/82. 5 
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ـ  24 ،    48سا  أما    24سا  الدنيا،  المدة  هي   المشرع    48سا  عكس  على  القصوى،  المدة  فھي  سا 

   1ساعة متتالية. 35الفرنسي الذي حددها على الأقل 

وهذا ما ذهب إليه المشرع اللبناني حيث نص على وجوب منح جميع الأجراء راحة أسبوعية لا تقل  

 2وثلاثين ساعة متتالية. عن ست 

الجماعية    للاتفاقية  بد  لا  العام  النظام  من  هو  الأسبوعية  للراحة  المشرع  أقره  الذي  الأدنى  الحد  إن 

احترامه ، وأیة مخالفة تعتبر خرقا للقانون . والشرط الأساسي في هذه الراحة أن یكون الاستفادة منھا  

    ، أي راحة متتالية دون تجزئتھا في الحالة العادیة.   على الوجه الكامل ، وذلك بأن تمنح جملة واحدة

 ثانيا : تحديد يوم للراحة الأسبوعية   

 ، الأسبوعية  للراحة  معين  یوم  تحدید  في  التشریعات  بعض  سایرت  على    لقد  تحدیدها  في  معتمدة 

عاداتھا ودیاناتھا. إن المشرع الجزائري في القوانين السابقة لم یحدد یوم معين للراحة الأسبوعية، بل  

الأحكام   هذه  وفق  المحدد  اليوم  وكان  بھا،  المعمول  القانونية  للأحكام  یخضع  اليوم  هذا  تحدید  جعل 

اري، أبقاه المشرع نظرا لظروف معينة ، واستمر  القانونية هو یوم الأحد ، الذي یعتبر موروث استعم

، تاریخ استبدال یوم الأحد بيوم الجمعة، وجعله یوم للراحة الأسبوعية    1976هذا الحال إلى غایة سنة  

القانون   الوطني وهذا ما أكده  التراب  الجزائري عندما حددها   90/11في جميع  المشرع  ولقد أحسن 

الراحة في   الجمعة، لأن هذه  اليھودیة  بيوم  الدیانة  القيم والأعراف، فمثلا  أغلب الأحيان تحدد حسب 

یجعلون راحتھم بيوم السبت، وهذا نظرا لوجود اعتقادات دینية محضة، أما الدیانة المسيحية یجعلون  

 راحتھم بيوم الأحد ، وهذا نظرا لوجـود اعتقادات كذلك دینية محضة.  

بعض البلدان الإسلامية تجعل یوم الجمعة كراحة أسبوعية  أما یوم الجمعة كذلك له بعد دیني ، لذلك   

ومنھا الجزائر، كي یتفرغ العامل لأداء شعائره الدینية والمتمثلة في صلاة الجمعة ، نظرا للميزة التي  

 یتميز بھا هذا اليوم عند المسلمين .  

الجمعة ،لم یسلم من بعض الانتقادات ع بيوم  للراحة الأسبوعية  التحدید  التوقف إن هذا  لى أساس أن 

 عن العمل في هذا اليوم یضر بالاقتصاد الوطني ، خاصة في التعاملات الخارجية.  

بيوم   الأسبوعية  الراحة  حددت  أنھا  نرى  الإسلامية،  البلدان  لبعض  التشریعات  إلى  بالرجوع  لكن 

من جھة،  الجمعة بالرغم أن لھا تعاملات واسعة مع الغرب، ولم یحصل أي إشكال لھا في ذلك هذا  

ومن جھة أخرى لابد أن نفرق بين الراحة الأسبوعية التي تتبناها الدولة، وبين الراحة التي یستحقھا  

العامل فھي تخضع لظروف المؤسسة، فيمكن للعامل أن یعمل في هذا اليـوم إذا استدعت الضرورة 

ع منھي  غير  الشرعية  الناحية  من  الجمعة  یوم  في  العمل  لأن  لذلك،  النھي  الاقتصادیة  وإنما  نه، 

 محصور إلا في وقت صلاة الجمعة. 

 

  ـ المادة 4/221 من قانون العمل الفرنسي. 1 

  ـ المادة 36 من قانون العمل اللبناني.  2 



38 
 

اليوم لا یكون    الجمعة، وذلك بجعل ذلك  بيوم  الراحة الأسبوعية  المشرع قد عالج إشكالية تحدید  إن 

 1للراحة الأسبوعية إلا في حالة الظروف العادیة للعمل. 

 90/11زائري في قانون  إن الراحة الأسبوعية یمكن أن تكون یومين في الأسبوع، لكن المشرع الج  

لم یحدد اليوم الثاني للراحة الأسبوعية، وبالرجوع إلى القوانين السابقة نراها أنھا حددت اليوم الثاني  

 على النحو التالي

  2المفتوحة للجمھور.  ـ یحدد یوم الخميس كاليوم الثاني للراحة الأسبوعية في المصالح الإداریة

 . المنتجة الاقتصادية  الوحدات في الأسبوعية  للراحة الثاني كاليوم  السبت يوم يجدد ـ

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ منح الراحة الأسبوعية.

إن الراحة الأسبوعية إلزامية ، لا بد لصاحب العمل أن یمنحھا للعامل، دون أن یكون هناك تنازل من  

وهذا    ، العام  النظام  من  لأنھا   ، الجوانب  الطرفين  من  سواء   ، العامل  على  البالغة  لأهميتھا  نظرا 

أن  عليه  بد  لا  الأسبوع  طوال  یعمل  الذي  العامل  وأن  خاصة   ، الثقافية  أو  الإجتماعية  أو  الصحية 

 یستریح یوم أو یومين حسب المؤسسة التي ینتمي إليھا ، وهذا كله یعود إیجاباعلى المؤسسة . 

ت  لم  الراحة الأسبوعية  الداخلية فحسب ، وإنما جاء منصوص  إن الحق في  القوانين  الدساتير و  حميه 

من الإتفاقية العربية لمستویات العمل ،    47عليه في القوانين و الإتفاقيات الإقليمية ، فلقد نصت المادة  

الراحة   وتتفق   ، متوالية  ساعة  عشرین  و  أربع  عن  تقل  لا  أسبوعية  راحة  العامل  یمنح  أن  على 

 مكان بما یتناسب مع ظروف كل بلد وتقاليده و شعائره الدینية. الأسبوعية بقدر الإ 

بعض   یتخلله  قد  المبدأ  هذا  أن  إلا   ، للعامل  الأسبوعية  الراحة  منح  على  نص  المشرع  أن  بالرغم 

 الاستثناءات ، بمعنى  آخر قد یعمل العامل أثناء راحته الأسبوعية ، وهذا راجع لعدة أسباب . 

الع تجعل  التي  الأسباب  طبيعة  إن  الى  تعود  من  فمنھا  المختلفة،  الأسبوعية  راحته  أثناء  یعمل  امل 

بضرورة  و  إقتصادیة  بضرورة  المتعلقة  الظروف  الى  تعود  من  ومنھا  التناوبي،  العمل  مثل  النشاط 

 
  ـ  رحوي فؤاد ، الراحة و العطلة القانونية في القانون الإجتماعي الجزائرين مرجع سابق ص33 34  351

  ـ وھذا ما نصت عليه المادة 04 من المرسوم 82/ 184 المؤرخ في 15/ 1982/05 المتعلق بالراحات القانونية.2 
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الأسباب،   بھذه  نقصد  ماذا  معرفة  من  لابد  هنا  ومن  الولي،  قرار  الى  تعود  من  ومنھا  إنتاج،  تنظيم 

 ل الذین یعملون أثناء یوم الراحة الأسبوعية؟. وماهي حقوق العما

 أولا: أسباب تأجيل الراحة الأسبوعية. 

أو  إقتصادیة  الضرورة  الى  یعود  ما  فمنھا  الأسبوعية،  الراحة  تأجل  أجلھا  من  أسباب  عدة  هناك 

 ضرورة تنظيم إنتاج، ومنھا مایعود إلى طبيعة النشاط ومصالح المواطنين.

 

 

 الأسبوعية لضرورة الإقتصادية أو ضرورة تنظيم الإنتاج. ـ تأجيل الراحة  1

الملجأة  الحالة  الشرعي هي  الحال، و الضرورة في الإصطلاح  اللغة هي شدة  بالضرورة في  یقصد 

المادة   المشرع في  الممنوع وهذا مانص عليه  تبيح  الممنوع شرعا، أي ان الضرورة   37/01لتناول 

القانون   إذا  90/11من  الراحة  تأجل  یوم  ،  في  العمل  المؤسسة على  تجبر  إقتصادیة  وجدت ضرورة 

 الراحة الأسبوعية. 

 ـ طبيعة النشاط "العمل التناوبي".  2

أفواج   أو  فرق  أساس  على  المؤسسة  داخل  ینظم  الذي  العمل  ذلك  هو  بالتناوب  بالعمل  المقصود  إن 

الضرورة و   تِؤدیه، وذلك حسب ما تطلبه  التي  العمل  بينھا في  فما  أو خدمة  متعاقبة  الطبيعة الإنتاج 

إقتصادیة تجعل   العمومية، بمعنى هناك حتمية  المؤسسات الإنتاجية أو مؤسسات الأشغال  خاصة في 

المؤسسة تعمل بھذا النظام فمثلا: في المجال السكن ، من المعلوم ان الجزائر تعاني من أزمة السكن،  

 1اء من فلكي یرفع الخناق على المواطنين، تقوم الدولة بأشغال بن 

العمل   یكون  لكي  التناوب  بالنظام  تعمل  الآجال  أقرب  في  جاهزة  تكون  ولكي  السكنات،  توفير  أجل 

المؤسسات  في  الأمن  أعوان  یعملون  الذین  فالعمال  الأمن،  مجال  في  كثيرا  النظام  هذا  ونجد  دائما، 

 المعنية، فطبيعة عملھم تستدعي مناوبة فيھا بينھم.

 العاملين أثناء الراحة الأسبوعيةثانيا ـ حقوق العمال  

الذي  العمل  أن  هو  الأسبوعية  الراحة  أثناء  یعملون  الذین  العمال  یستحقھا  التي  الحقوق  أهم  من  إن 

فقط،   الحق  بھذا  الإكتشاف  المشرع  بإستطاعة  وكان  الإضافية،  الساعات  أداء  باب  من  به  یقمون 

 وبالرغم من ذلك أضاف لذلك العامل

 

   1ـ رحوي فؤاد، الراحة و العطلة القانونية في القانون الإجتماعي الجزائرين مرجع سابق ص 40
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، وهذا إن كان یدل فھو یدل على  1في تعویض براحة أخرى وهي راحة تعویضية  الحق الآخر ویتمثل  

 أهمية الراحة عند المشرع. 

 ـ تعويض العامل عن العمل الذي أداه على أساس الساعات الإضافية.  1

الحالة لابد من أن   الراحة الایبوعية ، ففي هذه  أثناء  العامل  یمكن أن یعمل  أنه  ینتفع رأینا فيما سبق 

 العامل في زیادة الساعات الإضافية. 

% من المدة الأسبوعية    20إن الحجم الذي یمكن للعامل ان یعمله في هذه الحالة لابد ان لا یتجاوز  

 2القانونية. 

إن الساعات الإضافية لا تتجاوز ثمان ساعات من المدة الأسبوعية، بينما الحد الأقصى لتوقيت العمل  

 ساعة.اليومي هو إثنى عشرة 

 الحجم العادي المرخص به قانونا.  1ـ1

في    الضرورة.وتتمثل  عند  استعمالھا  العمل  لصاحب  یجوز  التي  الإضافية  الساعات  من  عدد  هو 

الشركاء   استشارة  ودون  العمل  مفتش  من  ترخيص  دون  وذلك  الأسبوع  في  ساعات  ثماني 

 الاجتماعيين. 

 الحجم الخاضع للتصريح و الموافقة.  2ـ1

مع    وهو استعماله  ویجوز  الأسبوعية،  المدة  من  ساعات  ثماني  تفوق  التي  الإضافية  الساعات  عدد 

ممثلي   استشارة  من  الحالة لابد  هذه  ففي  الجماعية،  الاتفاقات  في  عليھا  المنصوص  الشروط  مراعاة 

 العمال، ومفتش العمل في نفس الوقت. 

 

 

 ـ استحقاق راحة تعويضية   2

ا بالعامل  المشرع إهتم  الراحة الأسبوعية، بحيث رتب له حكما ذو ميزة كبيرة و  إن  أثناء  لذي یعمل 

المتمثل في منح یوما آخر بدلا عن اليوم الذي عمل فيه خلال أیام الأسبوع، والذي یطلق عليه بالراحة  

وهذا الإجراء إن كان یدل فھو یدل على أهمية الراحة عند المشرع، فلا یمكن للعامل أن  3التعویضية، 

ر بين التعویض المادي و بين الراحة التعویضية، حتى ولو كبف له المستخدم عمله على أساس أنه  یخي 

 

  ـ المادة 36 من قانون العمل  11/90 المؤرخ في 21/ 1990/04  والمتعلق بعلاقة العمل. 1 
  ـ المادة 31 من القانون 11/90  المؤرخ في 1990/04/21 المتعلق بعلاقة العمل.2 

  ـ المادة 36 من القانون 11/90  المؤرخ في 1990/04/21 المتعلق بعلاقات العمل. 3 
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یندرج في الساعات الإضافية، ویستحق عليه تعویضا، فلا بد عليه أن یمنح له راحة تعویضية مماثلة،  

   وهذا یتماشى مع العدل و المنطق.

 المطلب الثالث : عطل الاعياد الرسمية.

ف عند الأمم المختلفة أن تتخذ من الأیام ذات الأثر في تاریخھا أعيادا وقد یتعلق الأمر بيوم  جرى العر

 انتصار أو أحداث سياسية هامة في تاریخ الأمة . 

 و أیام الأعياد تتفاوت الشعوب في عددها وطبيعتھا ولكنھا تتفق في أنھا أیام عطلة. 

نية یستفيد منھا العامل أو الموظف في حالة وقوعه ویمكن تعریف عطلة العيد الرسمي بأنھا راحة قانو 

 1ضمن الأعياد التي تبناها المشرع. 

لذا یعتبر عيدا یستحق العامل من خلاله راحة قانونية إلا إذا أقره القانون وهذا ما أكدته المادة   وعليه

 .90/11من قانون  34

 الفرع الأول : الأعياد الوطنية و الدولية. 

 63/278نتناول في هذا المطلب نوعين من الأعياد الرسمية التي تبناها المشرع الجزائري في القانون 

 وهي الأعياد الوطنية والدولية.    05/06انون المعدل بالق

 أولا : الأعياد الوطنية 

إن التاریخ الجزائري حافل بأیام متميزة وذلك لوقوع بھا أحداث هامة، مما جعلتھا في ذاكرة الشعب،   

ومن بين هذه الأیام الھامة هناك أیام جعلھا المشرع  الجزائري ضمن قائمة الأعياد الرسمية ، وهذا ما 

قانون   بالقانون     63/2782أكده  خاصة،    05/06المعدل  بصفة  والعمال  عامة  الشعب  بھا  یحتفل   ،

 وتعتبر من أیام الراحة القانونية ، وتعرف هذه الأیام بالأعياد الوطنية. 

قبل تعدیله كان عدد الأعياد الوطنية ثلاثة ، عيد الثورة ، وعيد الاستقلال ،     63/278في ظل قانون   

 .   1965جوان   19وعيد 

 أصبح عدد هذه الأعياد الوطنية اثنان.  05/06بالقانون  63/278أما بموجب تعدیل قانون  

جوان ، الذي   19صفة "العيد الوطني" عن تاریخ    63/278المعدل للقانون    05/06لقد أسقط القانون  

الر وقع ضد  عسكري  لانقلاب  مھذب  وعنوان  الأجر،  مدفوعة  رسمية  عطلة  عقود  طوال  ئيس  ظل 

 .1965أحمد بن بلة عام 

 

  1  ـ رحوي فؤاد ، الراحة و العطلة القانونية في القانون الإجتماعي الجزائرين مرجع سابق ص  51ـ52.
الموافق   1426ربيع الأول   17المؤرخ في   06/ 05و المعدل بالقانون  1963لسنة   53، ج ر عدد  07/1963/ 26المؤرخ في   278/ 63ـ  القانون 1

0052لسنة  05ص  30المحدد لقائمة الأعياد الرسمية ج  ر عدد   04/2005/  26   
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ولقد اختلف حول هذا اليوم، فمنھم من یراه أنه انقلاب عسكري، لأن التسلم لمقاليد السلطة تم بواسطة  

 القوة.

أصبحت    التي  المتردیة  للأوضاع  بسبب  ثوري،  تصحيح  أنه  أساس  على  اليوم  هذا  یرى  من  ومنھم 

الانسجام   عدم  وكذلك  الوقت،  ذلك  في  البلاد  فقرر  تعيشھا  القيادات،  مختلف  بين  السياسي  العمل  في 

الرئيس الراحل هواري بومدین رحمه الله القيام بحركة التصحيح الثوري والمتمثل في إسقاط السيد بن  

 .1965جوان   19بلة من هرم السلطة وهو ما تم في 

قانون   بموجب  الجزائر  في  الوطنية  الأعياد  بالقانون    63/278إن  في عيدین  محددة    05/06المعدل 

 هما: عيد الثورة وعيد الاستقلال. 

 ـ عيد الثورة 1

عام    نوفمبر  أول  اليوم  هذا  أعظم    1954یصادف  من  تعتبر  التي   ، التحریریة  الثورة  اندلاع  تاریخ 

الثورات في القرن العشرین، حيث استيقظ الشعب الجزائري في هذا اليوم على وقع هجمات مسلحة 

 .الفدائيين، فكانت إعلان على بدایة الثورة التحریریة ضد الاستعمار الفرنسي قامت بھا مجموعة من 

منذ   محاولات  عدة  بالمقاومات    1830فبعد  بدایة  الجزائر  من  الفرنسي  الاستعمار  إخراج  أجل  من 

في   الأمر  استقر  أن  إلى  السياسية  بالمقاومة  مرورا  اللجنة    1954مارس    23الشعبية،  تأسيس  على 

للوحد لحزب  الثوریة  المركزیة  اللجنة  أعضاء  وبعض  السریة  المنظمة  قدماء  من  بمبادرة  والعمل  ة 

عضوا حضرت للكفاح المسلح ، وانبثقت   22انتصار الحریات الدیمقراطية، فعينوا لجنة مكونة من  

 موعدا لانطلاق الثورة التحریریة.  1954منھا لجنة قيادیة تضم ستة زعماء حددوا یوم أول نوفمبر 

سبع سنوات من أول نوفمبر نالت الجزائر استقلاها، فكان على المشرع أن یجعل من هذا   بعد مضي 

لھذا  الاستقلال  جلب  في  الزكية  بدمائھم  أسھموا  الذین  وأبطالنا  أمجادنا  فيه  نتذكر  وطنيا،  عيدا  اليوم 

ثورة عن البلد، وهذا كله كي نعرف مغزى عيد الثورة، لأن العامل لا یقتصر حقه في احتفال بعيد ال

طریق الراحة القانونية الذي أقرها المشرع في هذا اليوم وإنما لا بد عليه معرفة معنى هذا اليوم الذي 

 یحتفل لأجله. 

   ـ عيد الإستقلال2

اليوم   هذا  الكفاح 1962جویلية    5یصادف  بعد  الفرنسي،  الإستعمار  من  الجزائر  استقلال  ،تاریخ 

ة أن تجبر أعظم قوة استعماریة آنذاك على التفاوض، إلى أن المسلح لمدة سبع سنوات استطاعت الثور

ودخل    1962مارس    18استقرت المفاوضات "إیفيان" بصفة رسمية على توقيع اتفاقية إیفيان مساء  

     1على الساعة الثانية عشرة ظھرا.  1962مارس  19وقف القتال یوم على 

   ثانيا: الأعياد الدولية

 

  1  ـ رحوي فؤاد ، الراحة و العطلة القانونية في القانون الإجتماعي الجزائرين مرجع سابق ص53 54.
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ة التي سبق ذكرها آنفا، هناك أعياد تبناها المشرع الجزائري على أنھا أعياد  إلى جانب الأعياد الوطني

 رسمية یستحق عليھا العامل راحة قانونية ذات الطابع الدولي.  

هذا نوع من الأعياد یشترك فيه معظم شعوب العالم في الاحتفال بھا، والمتتبع للأعياد الدولية یرى   إن

الخ.....، وليس كل عيد من هذه  للطفولة  العالمي  البيئة واليوم  أنھا كثيرة، فھناك عيد الشجرة، وعيد 

 الأعياد تحتفل بھا شعوب العالم.

نى في هذا المجال عيدین فقط ذات الطابع الدولي وهما: عيد  لذا نرى أن معظم التشریعات الدولية تتب  

 1العمال وعيد رأس السنة الميلادیة، وهذا ما سار إليه المشرع الجزائري. 

 ـ عيد العمال.  1 

 یصادف عيد العمال الدولي اليوم الأول من ماي كل سنة، وهو عيد العمال في العالـم كله.   

 م1886الكبير في مدینة شيكاغو بالولایات الأمریكية عام یعزي أصل هذا العيد إلى الإضراب 

بدأ أول إضراب على المستوى الوطني في تاریخ أمریكا ، حيث نظم العمال مظاهرة   1877في عام  

ثماني   إلى  العمل  دوام  وتقصير   ، العمل  ظروف  تحسين  مطالبين   ، الشوارع  إلى  إندفعوا  و  كبيرة 

المظاهرین و المضربين بسرعة ، فاضطرت الحكومة الأمریكية التراجع  ساعات یوميا ، وازداد عدد  

 عن موقفھا شيئا فشيئا. 

عام   أكتوبر  وقررت   1884وفي  الأمریكية  شيكاغو  في  أمریكية  و  كندیة  نقابات  ثماني  إجتمعت 

 الدخول في إضراب شامل. 

غایة   إلى  العمالي  النضال  احتفال    1890واستمر  إلى  أوروبا  و  أمریكا  في  العمال  بادر  حيث 

 بالإنجازات التي قاموا بھا ،وهكذا ولد عيد العمال الدولي.

بأسره، و أن طبقة   العالم  العمال في  بإخوانھم  تأسيا  اليوم  فيھا في هذا  العمال  الجزائر یحتفل  أما في 

عانت   الجزائر  في  معاملة  العمال  باسوء  الجزائري  العامل  فعومل   ، الاستعماریة  الفترة  في  كثيرا 

      2آنذاك، أما بعد الاستقلال فساهم العامل الجزائري مساهمة إیجابية في بناء دولته إلى یومنا هذا. 

   ـ عيد السنة الميلادية 2

یح الدولي  العيد  وهذا   ، جدیدة  سنة  جانفي من كل  أول  یوم  العيد  هذا  به جميع شعوب  یصاد ف  تفل 

العالم ، حيث یطغى عليه الجانب الدیني في المجتمعات الغربية ، على أساس أنه ولد فيه سيدنا عيسى  

 دیسمبر.   25عليه السلام الذي یلي الشھر الذي ولد فيه في 

 

  ـ القانون  278/63 المؤرخ في 07/26/ 1963 ، و المعدل بالقانون 05/ 06 المؤرخ في  04/26/ 2005 المحدد لقائمة الأعياد الرسمية. 1 

  2  ـ رحوي فؤاد ،   الراحة و العطلة القانونية في القانون الإجتماعي الجزائرين مرجع سابق ص 55.
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لكن نحن العرب المسلمون نحتفل به على أساس أن الشعوب العالم تعارفت على احتفال برأس السنة  

 ة من باب العرف الدولي ، وليس من باب إعتقادات دینية لانھا تختلف مع عقيدتنا الإسلامية. الجدید

و خير دليل على ذلك ، أن هذا الإحتفال بالسنة الميلادیة ليس مقتصر عليھا لوحدها، بل هناك إحتفال 

الاحتفال   مثل  تخصھا،  التي  بالسنة  عرفيا  تحتفل  الشعوب  بعض  وكذلك  الھجریة،  بعض  بالسنة  في 

 زیغية.  االمناطق في الوطن بالسنة الأم

مناسبة   الى جانب  الأمزیغية  السنة  حلول  بذكرى  العربي  المغرب  تحتفل بعض شعوب  ففي كل سنة 

 الربيع الامزیغي. 

هذا  لكن  الرسمية،  الأعياد  قائمة  بتحدید  الخاص  القانون  في  عليھا  ینص  لم  الجزائري  المشرع  ان 

ھا ، وخير دليل على ذلك ان في هذا اليوم نرى ان معظم الشعب الجزائري  لایعني انه منع الاحتفال ب 

        1یحتفل بھا عن طریق طھي نوع خاص من الأطعمة الى جانب بعض العادات الخاصة به. 

  

 

 الفرع الثاني: الأعياد الدينية  

جانب الأعياد الوطنية التي رأیناها سابقا، هناك بعض أعياد أخرى تبناها المشرع الجزائري في   إلى

الأعياد  هذه  وتتسم  عليھا،  راحة  والموظف  العامل  من  كلا  بموجبھا  یستحق  رسمية  أعيادا  جعلھا 

 بالطابع الدیني.  

الجزائ  الدولة  الدولة، ودین  تتبناه  الذي  للدین  الدیني یخضع  الطابع  ما دفع  2ریة هو الإسلام. إن  وهذا 

 المشرع الجزائري إلى إقرار بعض أیام على أساس أنھا أعياد دینية. 

لقانون   المتتبع  بالقانون    63/278إن  القانونية، یرى أن    05/06المعدل  بتحدید قائمة الأعياد  المتعلق 

فقط،   المسلمين  تخص  التي  الأعياد  على  یقتصر  لم  الدینية  الأعياد  في  غير  المشرع  كذلك  بل خص 

   .المسلمين ببعض الأعياد بصفة خاصة، نقتصر الدارسة للمسلمين فقط:

 أولا:عيد الفطر وعيد الأضحى  

الفطر    یتميز   فعيد  بعبادة معينة،  أنھما مرتبطين  الدینية الأخرى كون  بقية الأعياد  العيدان عن  هذان 

ارتبط بانتھاء صيام رمضان، ورمضان هو الذي أنزل فيه القرآن على سيد الأنام، فناسب أن یكون  

 الذي یلي ذلك الشھر هو عيد الفطر.  

 

  1  ـ رحوي فؤاد ، الراحة و العطلة القانونية في القانون الإجتماعي الجزائرين مرجع سابق ص 56.
  ـ المادة  2 من الدستور 1996 :"دين الدولة ھو الإسلام".2 
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یوم   عقب  ویأتي  الحج،  بموسم  ارتبط  الأضحى  عيد  الأكبر،    أما  الحج  یوم  یسمى  والذي  عرفة 

 ویصادف یوم العاشر من شھر ذي الحجة.  

الدینية الأخرى كذلك كون أن هناك نصوص شرعية أجازت  بقية الأعياد  العيدان عن  ویتميز هذان 

الأنصار  وجد  المنورة  المدینة  إلى  وسلم  عليه  هاجر رسول الله صلى الله  وهوعندما  بھما،  الاحتفال 

مين، فلما سألھم عنھا قالوا: إن آباءهم كانوا یحتفلون بھما في الجاهلية، فقال: إن الله قد أبد یحتفلون بيو 

     1لكم بھما خيرا منھما: یوم الفطر، ویوم الأضحى. )رواه أبو داود( 

    .ـ المولد النبوي الشريف، عاشوراء، أول المحرم  2

مولد الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه    یمثل هذا العيد الدیني  :المولد النبوي الشريف_1.  

ربيع   ليلة مضت من شھر  الاثنين لاثنتي عشرة  یوم  فجر  عليه وسلم في  ولد صلى الله  وسلم، حيث 

 م. 570أغسطس سنة   20الأول 

سيدنا  الأمة  وغوث  الرحمة  نبي  والمرسلين  الأنبياء  وخاتم  الكونين  سيد  مولد  بذكرى  الاحتفال  إن 

محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات، التي فيھا تعظيم لشعائر  ومولانا  

 الله تعالى، كما جاء في الذكر الحكيم 

وقد سلفنا الصالح منذ القرن الرابع والخامس على   2"ومن یعظم شعائر الله فإنھا من تقوى القلوب "  

وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من    الاحتفال بمولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه 

 إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وهذا ما ذهب إليه غير واحد من المؤرخين مثل الحافظين ابن الجوزي وابن كثير، والحافظ ابن دحية   

ابن   والحافظ  في  الأندلسي،  وألف  تعالى  الله  رحمھم  السيوطي  الدین  جلال  الحفاظ  وخاتمة  حجر، 

استحباب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشریف جماعة من العلماء والفقھاء بينوا بالأدلة الصحيحة  

من   الصالح  سلفنا  سلكه  ما  إنكار  سليم  وفكر  وفھم  عقل  له  لمن  یبقى  لا  بحيث  العمل  هذا  استحباب 

المولد النبوي الشریف، وقد أطال ابن الحاج في المدخل في ذكر المزایا المتعلقة بھذا   الاحتفال بذكرى 

الاحتفال، وذكر في ذلك كلاما مفيدا یشرح صدور المؤمنين.وقال في ذلك أیضا الإمام أبو شامة الشيخ  

الله عليه  النووي: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما یفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلى  

 وسلم من الصدقات والمعروف وإظھار الزینة والسرور. 

 

 

 ـ أول محرم.  2

 

  1  ـ رحوي فؤاد، الراحة و العطلة القانونية في القانون الإجتماعي الجزائرين مرجع سابق ص 57. 

  ـ الآية  32 من سورة الحج. 2 



46 
 

یعتبر أول محرم من كل سنة هجریة عيد دیني، فھو بدایة عن السنة الھجریة الجدیدة، ویعتبر أول من  

الخلافة  شھدت  حيث   ، عنه  الله  رضي  الخطاب  بن  عمر  الخليفة  هو  الھجري  بالتاریخ  العمل  سن 

المرسلات    الأسلامية المكاتبات و  إدارة ودواوین وبيت مال، وكثرت  لھا  التوسع وصارت  في عھده 

التاریخ،   بأهمية  یشعرون  المسلمين  جعل  مما  الخارج،  و  الداخل  في  وغيرهم  الولاة  و  الخليفة  بين 

( الخلافة  عنه  الله  رضي  عمر  تولي  من  الخامسة  السنة  في  الموضوع  هذا    639هجري/  17فبحث 

قد إستقر  ميلادي(،  أن  ، مبعثه ص...الى  النبي ص  للتاریخ منھا: مولد  تدعوا  إقتراحات  له عدة  مت 

 الأمر على أن یكون التاریخ الھجري بدایة بالھجرة النبویة الشریفة.   

 ـ عاشوراء.  3

أن   العيد  هذا  والمغزى من  العاشر من شھر محرم،  اليوم  یصادف  بالعاشوراء، لأنه  العيد  هذا  سمي 

ما قدم المدینة رأى اليھود یصومونه ویعظمونه لأن الله أنجى فيه موسى عليه السلام رسول الله ص ل

و قومه من الغرق و اغرق فرعون و قومه، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله، فصامه رسول الله  

 ص و أمر بصيامه قائلا: "نحن أحق بموسى منكم".  ) رواه البخاري ( 

تفل بھذا اليوم على أساس الأحداث التي وقعت فيه، حيث یصادف وهناك بعض الطوائف الاسلامية تح

عاشوراء تاریخ إستشھاد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه غي العاشر من محرم،فتقوم الطائفة  

   1الشيعية بالإحتفال بھذا اليوم و ذلك بالخروج في مسيرات تأبينية للإمام الحسين رضي الله عنه. 

 

 

 

 الثاني : العطل الخاصة. لمبحث ا

بسبب مرض   یغیب  فقد  ما  لفترة  عمله  یغیب عن  تجعله  علیه ظروف صحیة  تطرأ  قد  الموظف  إن 

یصیبه أو كدخول الموظفة في عطلة أمومة و قد یغیب أیضا لظروف اجتماعیة أو دینیة أو علمیة أو  

وف هي التي أملتھا  قد ینقطع عن عمله لظروف غیر عادیة أي لیس للموظف أي علاقة بھا بل الظر 

 علیه .  

بین   تتنوع  حیث  الموظفین  بعض  منھا  یستفید  الحالات  لھذه  خاصة  عطلا  المشرع  خصص  ولذلك 

العطلة المرضیة وعطلة الأمومة و العطلة الاستثنائیة و العارضة بحیث حددها وفق شروط مضبوطة  

ي تنظیم هذا النوع من  قانونا ومن ثم نقوم بدارسة ممیازتھا و خصائصھا وما مدى مشاركة الإدارة ف

 العطل. 

 

  1  ـ رحوي فؤاد، الراحة و العطلة  القانونية في القانون الإجتماعي الجزائرين مرجع سابق ص  59ـ60ـ61. 
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 : عطلة الأمومة.  المطلب الأول  

المقبلة   الموظفة  منھا  تستفید  بإعتبارها عطلة خاصة  الأمومة  لدارسة عطلة  المطلب  هذا  سیخصص 

 على ولادة وهي 

 1تمنح لھا متى توفرت أسبابھا و أتبعت الإجراءات القانونیة الخاصة بذلك.  

 الفرع الأول:  حق الموظفة في عطلة الأمومة.

التي وضعت مولودها  الولادة أو  المقبلة على  للموظفة  القانون  لقد أصبحت عطلة الأمومة حقا قرره 

  2. 16قد نص على ذلك، في مادته  84/27حیث أن المرسوم 

الخدمة   العطلة و  بالخدمة فإن لم تكن كذلك فلا حق لھا في طلب هذه  الموظفة قائمة  شرط أن تكون 

للمادة   بالنظر  وذلك  العمل  و  الراحة  أیام  و  المرضیة  و  السنویة  العطلة  فیھا  المرسوم    32تدخل  من 

 المشار إلیه سابقا. 84/27

لأجر لتضع مولودها وتستعید صحتھا  كذلك نجد القوانین تعترف للموظفة بالحق في عطلة مدفوعة ا

 بعد الولادة. 

 3منه.  39/4في المادة  66/133ونجد في ذلك أنه لم یختلف عن الأمر  

  بحیث أقرت حق الموظفة القائمة بالخدمة في عطلة الأمومة. 

 العطلة الأمومة.  مدة:  الفرع الثاني

من الأمر    39/04صریح في المادة  لقد حدد المشرع مدة عطلة الأمومة وكیفیة الاستفادة منھا بنص  

المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة حیث " أن الموظف القائم بالخدمة الحق    66/133

  4في عطلة أمومة لمدة شھرین مع إستحقاق المرتب..." 

  11/ 83یوما و ذلك في القانون رقم    98یوما إلى    60ولكن قد رفع المشرع الجزائري هذه المدة من  

المادة   في  الاجتماعیة  بالتأمینات  عن    29/1المتعلق  الفعلي  التوقف  من  المدة  هذه  تحسب  بحیث  منه 

 5ممارسة النشاط الوظیفي.

 

  ـ فرحاتي حسان ، النظام القانوني للعطل في مجال الوظيفة العمومية،  1 

و   11/ 83يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون  1984  02  11المؤرخ في  84/27من المرسوم التنفيذي رقم  16ـ نص المادة  2

.217" ، ص 1984 02  14الصادرة في   07تعلق بالتأمينات الإجتماعية"ج ر عدد الم   
  ـ نص المادة  04/39 من الامر  133/66 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، مصدر سابق ، ص  551. 3 

  ـ نص المادة  04/39 من نفس الأمر ، نفس المصدر ، ص  551. 4 

  ـ نص المادة 29/ 01 من القانون رقم  11/83  المتعلق بالتامينات الاجتماعية ، مصدر سابق ، ص1795. 5 
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قد    الحامل  الموظفة  لحال  بالتطور الإجتماعي ومراعاة منه  أخذ  الجزائري  المشرع  أن  ومنه نلاحظ 

تى إنقطعت الموظفة عن ممارسة نشاطھا  یوما وتبدأ هذه المدة م 98رفع من هذه المدة من شھرین إلى 

 الوظیفي. 

المادة، نص  في  نجد  رقم    29/02كما  القانون  نفس  عن    83/11من  وجوبا  الموظفة  تنقطع  انه  على 

تقل هذه المدة عن أسبوع    العمل لفترة قبل التاریخ المحتمل للوضع بناءا على شھادة طبیة على أن لا

بدایة تمتع الموظفة بعطلة الأمومة بدایة من تاریخ  وعلى خلاف ذلك نجد أن المشرع المصري حدد  

 الوضع.

ومنه یتبین لنا أن المشرع الجزائري كان منصفا لحق الموظفة المقبلة على الولادة بإقرارها قانونیا   

بالإستفادة من الإنقطاع عن العمل لفترة معینة قبل التاریخ المحتمل للوضع، عكس المشرع المصري  

 فة بھذا الحق. الذي لم یقر لھذه الموظ

للمادة   المدة إن هي أسبوعین أو    29/02وبالرجوع  المشرع لم یحدد هذه  إلیھا أعلاه نجد أن  المشار 

ألزم  المدة والتي  له كامل الصلاحیة في تحدید هذه  تعود  الذي  المعالج  للطبیب  الحریة  ترك  أو  ثلاثة 

 وضع المحتمل. الإدارة من خلالھا بأن تمنح عطلة مدتھا لا تقل عن أسبوع قبل تاریخ ال

الذي  و  الأمومة  الموظفة في عطلة  بحق  اهتماما كبیرا  أولى  قد  الجزائري  المشرع  أن  یستخلص  ما 

حتى   والتعویضات  المنح  من  لھا  وأقر  للراحة  الكافیة  المدة  لھا  وجعل  الحق  هذا  منحھا  في  تجسد 

 تسترجع عافیتھا وتسیر شؤونھا الخاصة، هذا الامر لم نجده عند بعض التشریعات. 

 الفرع الثالث: تعويض عن عطلة الامومة. 

لنفس   راتبھا  تفقد  أمومة  في عطلة  وجودها  بسبب  الوظیفي  النشاط  الموظفة عن ممارسة  انقطاع  إن 

لكن المشرع الجزائري ضمن لھا حقھا من   1المدة أي أنھا لا تتقاضى راتبا عن فترة لم تعمل خلالھا

 خلال الحصول على تعویض نقدي من صندوق الضمان الاجتماعي معادلا لراتبھا الموقوف. 

وعلیه یكون للموظفة التي تضطر للتوقف عن عملھا بسبب الولادة الحق في تعویض و یومي بنسبة   

 یبة. %.من الأجر الیومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضر 100

الإجراءات  من  بجملة  تقوم  أن  علیھا  یجب  الأمومة  عطلة  تعویض  على  الموظفة  تتحصل  ولكي 

 الإداریة القانونیة .  

یجب أن لا تكون قد انقطعت عن عملھا لأسباب أخرى غیر الأسباب التي یدفع الضمان الاجتماعي    -

 للحمل وتاریخ الوضع. تعویضات عنھا، أثناء المدة التي تتراوح بین تاریخ المعاینة الطبیة الأولى  

 

المتعلق بالتامينات الاجتماعية " ج ر   83/11المعدل و المتمم لقانون رقم   1996  07  06المؤرخ بتاريخ  17/ 96من الامر  12نص المادة ـ 1 
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على    - أشھر  ستة  قبل  المعنیة   الإجتماعي  الضمان  هیئة  الطبیة  المعاینة  الحمل  بحالة  تعلم  أن  یجب 

 اسابیع من الوضع في أبعد الحالات.  8الأقل من تاریخ توقع الوضع والثاني بعد 

أثناء    - یوما أو مائة ساعة  لھا أن تكون قد عملت، إما خمسة عشر  المؤمن  الثلاثة أشھر  یجب على 

أثناء الأثني   أربعمائة ساعة على الأقل  أو  یوما  إما ستین  و  الطبیة الأولى  المعاینة  تاریخ  التي تسبق 

 عشر شھرا التي تسبق المعاینة الطبیة الأولى للعمل. 

على    التأمین  بمقتضى  الیومیة  التعویضات  من  الاستفادة  تطلب  التي  المعنیة  الموظفة  على  ویجب 

التي   الأخیرة  الرواتب  ومبلغ  العمل  عن  الانقطاع  تاریخ  تبین  المستخدم  من  شھادة  تقدم  أن  الأمومة 

  أساسا في حساب التعویض اليومي. تعتمد

 المطلب الثاني : العطل المرضية. 

ة تعتبر مكسبا هاما بالنسبة للموظف حیث یستفید منھا إثر إصابته بمرض أو حادث إن العطلة المرضی 

مھني یبعده عن أداء واجباته الوظیفیة وتكون وفق إجراءات حددها القانون و نظمھا المشرع تنظیما  

العطلة   یخص  ما  كل  سندرس  وعلیه  المریض  الموظف  مصلحة  و  ظروف  فیھا  راعى  محكما 

 ب.المرضیة في هذا المطل

 الفرع الأول : حق الموظف في عطلة مرضية.  

الأمر    الحق في  هذا  إلى  الجزائري  المشرع  أشار  للوظیفة    66/133لقد  الأساسي  القانون  المتضمن 

منه حیث نصت على حق الموظف القائم بالخدمة في عطلة مرضیة ولم    39/02العمومیة في المادة  

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة والتي اعتبرها من   06/03یختلف عنه الأمر رقم  

منه    201حقوق الموظف رغم أنه لم یفصل كثیرا في الأحكام المتعلقة بھا بحیث نجد في نص المادة  

على" أنه توقف العطلة السنویة إثر وقوع مرض أو حادث مبرر و یستفید الموظف في هذه الحالة من  

 1العطلة المرضیة ومن الحقوق المرتبطة بھا و المنصوص علیھا في التشریع المعمول به" 

مرضیة  ك عطلة  على  والحصول  الراحة  في  بالحق  المریض  للموظف  تعترف  القوانین  أن  نجد  ذلك 

 لمدة كافیة للشفاء تكون في الحدود المعقولة وذلك رعایة لصحته إلى أن یعود لحالته الطبیعیة. 

ما یفھم أن المشرع الجزائري أعترف للموظف القائم بالخدمة الحق في الحصول على عطلة مرضیة  

افة إلى اعتراف القوانین كالقانون المصري بحق الموظف المریض في الحصول على راحة و  بالإض

 عطلة مرضیة تكون كافیة لشفائه و استعادة صحته و نشاطه في مدة معقولة و محد دة قانونا. 

بمرض   المصاب  الموظف  بحق  المصري  و  الجزائري  كالقانون  القوانین  اعتراف  یستخلص  ومنه 

 وعطلة مرضیة تكون مدتھا معقولة وكافیة لشفائه . الحصول على راحة  

 

  ـ نص المادة  201 من الأمر  03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مصدر سابق ، ص18. 1 
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 الفرع الثاني:  في حالة الأمراض المزمنة و العطل طويلة الأمد. 

براتب   مرضیة  إجزاة  الصحة  وزیر  یحددها  التي  المزمنة  الأمراض  بأحد  المریض  الموظف  یمنح 

للقیام العودة  من  تمكنه  بصورة  حالته  تستقر  أو  یشفى  أن  إلى  العلاوات  مع  تبین    كامل  فإذا  بمھامه 

سنوات   عشر  عن  تزید  خدمته  مدة  كانت  إن  التقاعد  إلى  یحال  المھام  بتلك  القیام  عن  كاملا  عجزه 

وتطبق هذه الأحكام السابقة إذا قررت اللجنة الطبیة المختصة أنه أصیب بمرض أو حادث ناشئ عن  

بالنس أما  إهمال منه  الوظیفیة دون  بواجباته  قیامه  أثناء  فتمنح  طبیعة عمله في  للعطل طویلة الأمد  بة 

أو   العقلي  المرض  أو  السنجابي  النخاع  إلتھاب  أو  السل  بمرض  إذا ما أصیب  للموظف  الأخیرة  هذه 

ثم   الأولى  الثلاثة  السنوات  خلال  كاملا  بمرتبه  الحالة  هذه  في  ویحتفظ  الأعضاء  شلل  أو  السرطان 

 ائلیة.ینخفض إلى النصف في السنتین التالیتین بالاحتفاظ بمجموع المنح الع

وتصبح خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات، إذا كان الموظف الذي حصل على عطلة طویلة الأمد  

غیر قادر على القیام بمھامه بعد انقضائھا فیحال إلى التقاعد تلقائیا أو بناء على طلبه كما یحال على  

یجوز منح ع  الحالات لا  العمل محل شك وفي كل  إذا كانت قدرته على  تلقائیا  طل طویلة  الاستیداع 

الأمد لمدة تقل عن ثلاثة أشھر أو تزید عن ستة أشھر و لمنح هذه العطل هناك شروط یجب إتباعھا  

 وهي: 

بأنه مریض   ـ أن یقدم الموظف أو ممثله القانوني طلبا إلى رئیس المصلحة مؤیدا بشھادة طبیة تبین 

 بأحد الأمراض سالفة الذكر .  

 ئیس اللجنة الطبیة المختصة. أن یقدم تقریر طبي مؤید بالوثائق إلى ر ـ 

یقوم رئیس هذه اللجنة الطبیة بعد تقدیم هذه الوثائق یفحص صاحب الطلب من جدید بواسطة طبیب   

مقبول اختصاصي في معالجة ذلك المرض، إلى الوزیر، وفي خلال العطل الطویلة الأمد یحظر على  

بھا والمراقبة طبیا من أجل إعادة   الموظف القیام بأي عمل مدفوع الأجرة باستثناء الأعمال ا لمأمورة

 التأهیل. 

رغبة    هي  إنما  و  الأمد  طویلة  عطلة  على  الموظف  في حصول  دخل  لھا  لیس  الإدارة  أن  یفھم  ما 

الضمان  هیئة  لدى  الطبیة  للمراقبة  الخضوع  و  بالطلب  التصریح  بعد  وهذا  ذلك  في  الموظف 

ونا وبعدها یتقرر منحھا من عدمه  الاجتماعي كما یخضع لجملة من الالتزامات المنصوص علیھا قان

من   النوع  لھذا  المتعلقة  الإجراءات  من  یشدد  أن  الجزائري  المشرع  على  الأحسن  من  أنه  نرى  لذا 

 1العطل طویلة الأمد وذلك حفاظا على السیر الحسن لمؤسسات الدولة وتحقیق المصلحة العامة. 

 الفرع الثالث: مدة العطلة المرضية. 

في    الحق  له  الموظف  اثني  إن  لمدة  متتالیة  فترة عمل  أثناء  أشھر  ستة  أقصاها  لمدة  مرضیة  عطلة 

یتقاضى   بحیث  مھامه  ممارسة  من  یمنعه  المرض  كان  إذا  ما  حالة  في  وذلك  متتالیة  شھرا  عشر 
 

  ـ فرحاتي حسان ، النظام القانوني للعطل في مجال الوظيفة العمومية، مرجع سابق ، ص  35. 1 
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النصف  إلى  راتبه  ویخفض  الأولى  أشھر  ثلاثة  لمدة  كاملة  أجرته  المرضیة  عطلته  خلال  الموظف 

نص ما  هذا  و  الموالیة  أشھر  المادة  ثلاثة  علیه  الأمر      39/021ت  القانون    66/133من  المتضمن 

 الأساسي العام للوظیفة العمومیة. 

وبالنظر للفقرة الثالثة من نفس المادة نجد أنه في حالة عطلة مرضیة لأمراض مستعصیة طویلة الأمد  

السنتین   إلى النصف في  بكامل أجرته و تخفض  الموظف في ثلاث سنوات الأولى  الموالیتین  یحتفظ 

لھا، أما إذا كان المرض قد حدث أثناء ممارسة المھام فتصبح خمس سنوات عوض الثلاثة سنوات و  

یتخلل  أن  على  سنوات  ثلاث  مدته  آخر  أجل  یتاح  التمدید  عند  وأما  سنتین  عوض  سنوات  ثلاث 

 2منه.  16المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة في نص المادة  83/11الاستئناف مدة سنة حسب القانون رقم 

 وبالنظر إلى المشرع المصري فقد حدد العطلة المرضیة كل ثلاث سنوات تكون على النحو التالي: 

 ـ ثلاثة أشھر بأجر كامل. 

 % من الأجر الأساسية.75ـ ستة أشھر بأجر یعادل  

% من الأجر الأساسي لمن تجاوز  75% من أجره الأساسي و    50ـ ستة أشھر أخرى بأجر یعادل  

 سن الخمسین. 

ا بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد جعلھا في حالة الأمراض العادیة اثنى عشر شھرا منھا ثلاثة أشھر  أم 

عطلة   الموظف  منح  فقد  المزمنة  الأمراض  حالة  وفي  المرتب  بنصف  أشھر  وتسعة  كامل  بمرتب 

مرضیة مدتھا خمس سنوات تكون ثلاث منھا بمرتب كامل وسنتین بنصف المرتب كما یجوز أن تمتد  

 لى ثماني إذا أصاب المو ظف المرض أثناء ممارسة وظیفته. العطلة إ

عطلة  الموظف  منح  قد  المزمنة  الأمراض  حالة  أي  الحالة  هذه  في  المصري  المشرع  أن  نجد  كما 

 إستثنائیة بأجر كامل إلى أن یشفى وتستقر حالته تمكنه من العودة إلى عمله.

الجزائري والفرنسي في الإهتمام بمصلحة  ما یستخلص أن المشرع المصري كان أفضل من نظیره  

للشفاء والأجر   الكافیة  المدة  فیھا  بما  له،  اللازمة  الصحیة  الرعایة  توفیر  الموظف من خلال  وصحة 

لحالة  بمراعاة  إنسانیة وذلك  بكل  الجانب  الجزائري في هذا  المشرع  ینظر  أن  نأمل في  ولذا  الكامل، 

 المریض وخاصة المتقدم في السن.

 : العطل الاستثنائية و العارصة.  المطلب الثالث

الى فرعين الاول نتناول فيه  العطل الاستثنائية اما الثاني نتناول فيه العطل  هذا المطلب    بتقسيمقمنا  

 العارضة كما یلي: 

 

  ـ نص المادة  02/39 من الأمر رقم 66/ 133 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، مصدر سابق ، ص  550. 1 
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   الفرع الأول : العطل الإستثنائية. 

 نستعرضھا فیما یلي: إن العطل الاستثنائیة حددها المشرع الجزائري في عدة نصوص تشریعیة 

الأمر    في    66/133حسب  العمومیة حیث    1966المؤرخ  للوظیفة  العام  الأساسي  القانون  المتضمن 

 من" بأن الموظف الجزائري یتمتع بالعطل الإستثنائیة التالیة: 39نصت المادة 

 ـ لممثلي الحزب والنقابات في الإتحادات الوطنیة والدولیة. 

 ومیة في حدود مجموع المدة المحددة للدورة. ـ الموظفین الذین لھم نیابة عم 

 ـ الحج لبیت االله لمرة واحدة في العمر.  

 ـ لممثلي الجزائر في المباریات الریاضیة والدولیة. 

 ـ الظروف العائلیة التي تتسم بالطابع الخطر في حدود عشرة أیام.  

 ـ لموظفي الجنوب في حدود عشرون یوما من كل سنة.  

 ن في خارج البلاد في حدود عشرون یوما. ـ للموظفین العاملی  

 

ـ في حدود ثلاثة أشھر بأجر العامل للموظف الذي مارس مھاما علیا ثم أنھیت مھامه ولم تستند إلیه  

مھمة یشترط أن یكون قد مارس هذه المھمة أو الوظیفة لمدة سنة على الأقل ویجوز تمدید هذه العطلة 

 1إلى ستة أشھر إن لم یسوي وضعیته. 

ا في    66/135لمرسوم  حسب  التي    1966المؤرخ  الإستثنائیة  العطل  إلى  المرسوم  هذا  أشار  حیث 

 یتمتع بھا الموظف والتي تكون على النحو التالي: 

 ـ وفاة أحد الزوجین والأصول أو الفروع المباشرة للموظف أو الحواشي لمدة ثلاثة أیام.  

 ـ ولادة طفل لأحد الموظفین لمدة ثلاثة أیام. 

 ـ زواج الموظف عطلة لمدة ثلاثة أیام.  

هذه  تتجاوز  لا  أن  على  الإمتحان  لھذا  المحددة  للمدة  وفقا  وذلك  مسابقة  أو  الإمتحان  في  المشاركة  ـ 

 المدة عشرة أیام.

 خطورة تقدرها الإدارة في حدود ثلاثة أیام. 

 أنه قد قسم هذه العطل إلى أربعة أقسام وهي:  46/ 64وبالنظر إلى المشرع المصري نجد القانون 

 

  ـ طالع نص المادة  39 من الأمر 66/ 133 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، مصدر سابق، ص 550.  1 
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 ـ إجازة العامل المخالط لمریض بمرض معدي. 

 ـ إجازة العامل الذي یصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدیة وظیفته.  

 ـ إجازة الحج وتمنح مرة واحدة في العمر.   

 فر أحدهما إلى خارج البلاد.  ـ إجازة الزوج أو الزوجة إذا سا

الحیاة   مرات خلال  ثلاث  الإجازة  هذه  وتمنح  الولادة  عند  كامل  لمدة شھر  الموظفة  الزوجة  إجازة  ـ 

 المھنیة للزوجة الموظفة. 

 1ـ إجازة لأسباب تقدرها الإدارة لمدة ثلاث أیام وبدون أجر. 

الإستثنائیة من خلال تنوع    مما سبق یتضح أن المشرع الجزائري أعطى إهتماما كبیرا بالنسبة للعطل  

 هذه العطل سواء في الجانب العائلي أو المھني أو الدیني مقارنة بالمشرع المصري. 

 الذي إقتصر على بعض الحالات فقط ولم یراعي المدة المناسبة والراتب المستحق للموظف. 

بھذه الشعیرة إذا بمناسبة الإستفادة من هذه العطل، منھا عطلة الحج فنرى أنھا لا تكفي الموظف للقیام  

ما أظفنا إلیھا فترات التحضیر للسفر و الرجوع منه فھي تستلزم مدة إضافیة لذا وجب على المشرع  

 الجزائري تغییر لمده وجعلھا مناسبة وكافیة لأداء مناسك الحج في أفضل الأحوال.  

 الفرع الثاني : العطل العارضة. 

العم الموظف عن مكان  إنقطاع  العارضة  بالعطل  إخبار یقصد  یتكمن من  ل بظرف طارئ بحیث لا 

جھة عمله مسبقا بھذا الإنقطاع والحصول على موافقتھا وحدد المشرع المصري مدة العطلة العارضة 

 من قانون العاملین المدنیین بالدولة بسبعة أیام في السنة.  64في المادة 

إدخال هذا النوع في   لكن للمشرع الجزائري لم یشر صراحة إلى هذا النوع من العطل ولكن یمكن 

عدد العطل الإستثنائیة المعروفة في التشریع الجزائري والتي أشرنا إلیھا سابقا ولھذا لا نستطیع القول  

بأن المشرع الجزائري قد أدخل هذه العطل في النص العام بحیث أقر بھذا النوع من العطل تحت إسم 

وخطیرة إستثنائیة  ظروف  قیام  عند  وذلك  الإستثنائیة  ولم    العطل  الظروف  هذه  ماهیة  یبین  لم  لكن 

وإنما حدد مدتھا بعشرة   23/03/1985المؤرخ في    85/59من المرسوم    87یظھر طبیعتھا في المادة  

 2أیام.

 

  ـ الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948/12/10 عن صفحة الأمم المتحدة  1 

المؤسسات و الادارات العمومية ، مصدر سابق ، ص   المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال 59/ 85من المرسوم  89ـ طالع نص المادة   

 2  .349 
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الظروف  كل  في  یتحكم  أن  یستطیع  لا  الموظف  أن  شك  لا  هي  العارضة  العطل  أسباب  عن  أما 

ه الوظیفي یومیا وبانتظام دون إنقطاع  المتصلة به لدرجة تمكنه من المواضبة في الحضور إلى عمل

 غیر محسوب إذ قد یكون هناك أسباب طارئة تمنعه من الحضور إلى عمله فنذكر منھا: 

 ـ یفاجأ الموظف بمرض أحد أفراد عائلته بمرض شدید لا یحتمل الإنتظار. 

 ـ وفاة أحد أقارب الموظف فجأة فینسى نفسه وعمله من هول ما لم به.  

الزوجین فتترك الزوجة بیتھا لمسؤولیة الزوج فیحتاج لبعض الوقت لتدبیر شؤون  ـ قد یقع خلاف بین  

 بیته. 

العطل   أدرجھا ضمن  العارضة بحیث  للعطل  بالغة  أهمیة  لم یعطي  الجزائري  المشرع  أن  ما یلاحظ 

للموظف   یتسنى  حتى  ویبین طبیعتھا  العطل  النوع من  هذا  یحدد  أن  الأفضل  من  كان  لذا  الإستثنائیة 

     1تمییزها عن العطل الإستثنائیة على غرار بعض التشریعات كالقانون المصري مثلا. معرفتھا و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ـ فرحاتي حسان ، النظام القانوني للعطل في مجال الوظيفة العمومية، مرجع سابق ، ص  41. 1 
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من خلال دراستنا لموضوع النظام القانوني للعطل في التشريع الجزائري، تبين لنا أن نظام العطل  

  ، العامل  يحتاجها  التي  الحقوق  أھم    خلال   ومن  إليها،  تهدف  التي  الأساسية  الجوانب  خلال  منمن 

 .  بها  تمتاز التي التنوع 

 نستنتج من حلال الدراسة عدة نتائج: 
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ما   للعطل   تعريف   وضع  إلى  يتوصلوا  لم  الفقه  و   التشريع  من  كل  أن  نجد  التحليل  بعد ـ    ولكن   ،

 التنظيمات  و القوانين  ل  خلا  من  إليها أشار إنما و   للعطل تعريفا يعط  لم  ئريا زالج  المشرع أن  يلاحظ

 . العمومية للوظيفة  الأساسي بالقانون تعلق  ما وخاصة بالعطل الخاصة

 فترة   الموظف  يستريح  عندما  وذلك  الإدارة  مصلحة  يخدم  قتصاديلاا  ـ من أھداف العطل نجد الهدف

 ھدف   كذلك  ولها،  أفضل    ونتائج  جيدا  مردودا  يحقق  وبذلك  حيويته  و   نشاطه  فيها  يستعيد  لزمنا  من

  الاجتماعية  و   الشخصية  وشؤونه  الموظف  مصلحة  عياري  وعلمي  وديني  تربوي  و   اجتماعي

 . والدينية 

 وا   الدستور   ذلك  في  بما  التشريع  في  الرسمي  مصدرھا  نجد  الموظف  منها  يستفيد   التي  العطلة  إنـ  

 بالنسبة   أما  يؤكده  تشريع  إلى  يحتاج  و   ثابتا  يصبح  يتقرر   عندما  الحق  ھذا  لأن   والتنظيمات  لقوانين

  بعض  في   المشرع  بهم   يسترشد  رسمية  غير  مصادر  اعتبارھم  فيمكن  الفقه  و   العرف  و   للقضاء

 .الحالات

  و   الأخرى  القانونية  الوضعيات  بعض  عن  تختلف   التي  المتميزة  وعناصرھا  نظامها  لها  العطل  إنـ  

  مرتب  بدون  تازبالإجا  أسمتها  و   القانونية  الوضعيات  بعض   على  العطل  اسم  أطلقت  الدول   بعض  أن

 . العطل  مفهوم  في تدخل  لا قانونية وضعية   أنها حين في

 منصبه  من  أو   أعلى  درجة  إلى  درجته  من  الترقية  من   يستفيد  عطلته  خلال  الموظف  أن  تبين  كماـ  

 الترقية   فإن  بذلك  و   التأديبية  ءاتازالج   عليه   توقع  و  قبه ارت   أن  الإدارة  تستطيع   كما  أعلى  منصب   إلى

 .خدمة حالة في ھو  موظف  كل  يمس التأديب ونظام

  العامل   لكان  فلولاھا  اليومي،  العمل  تلي  لأنها  الراحات،  أھم  من  تعتبر  التي  اليومية  الراحة  فهناكـ  

 عن   أھمية  تقل  فلا  الأسبوعي،  العمل  بعد  تأتي   التي  الأسبوعية  الراحة  وھناك  انقطاع،  دون  يعمل

 للراحة   تتمة  فهي  العملية،  السنة  نهاية  بعد  تكون   والتي  السنوية  العطلة  إلى  إضافة  اليومية،  الراحة

 تسمح   مختلفة،  لدواعي  معينة  لمناسبات  شرعت  التي  الأعياد  أيام  وھناك  الأسبوعية،  والراحة  اليومية 

 تتسم   أنها  على  والعطل  الراحات  ھذه  وتمتاز  المناسبات،  ھذه  في  والمشاركة  بالراحة  الاستفادة  للعامل

 . الأعياد لأيام  بالنسبة المناسبة حسب  أو  سنويا أو  أسبوعيا أو  يوميا متكررة  أنها أي الدوري بالطابع

 . المختلفة الأسباب  أو  الصحية بالأسباب المتعلقة تلك سواء ،الخاصة العطل كذلك وشرعتـ 

وبناءا على ماسبق نقول أن المشرع الجزائري قد أعطى أھمية كبيرة حيث أن العطل كلها تصب في 

  مصلحة العامل. 
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 المصادر

 _القران الكريم. 

 . _القوانين
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الاعياد الرسمية )ج ر  المعدل و المتمم المحدد لقائمة  26/07/1963المؤرخ في : 63/278_القانون رقم 

 ( 02/08/1963الصادرة بتاریخ  53عدد 

 یتضمن القانون الاساسي العام للعامل    05/08/1978المؤرخ في  78/12_القانون رقم 

 (08/08/1978الصادرة بتاریخ  32)ج ر عدد 

 المتعلق بالعطل السنویة 1981جوان 27المؤرخ في  81/08_القانون رقم 

 (30/06/1981الصادرة بتاریخ  26)ج ر عدد 

 المتعلق بالتامينات الاجتماعية  02/07/1983المؤرخ في  83/11_القانون رقم 

 (05/07/1983الصادرة بتاریخ  28)ج ر عدد 

 المتعلق بعلاقات العمل    21/04/1990المؤرخ في  90/11_القانون رقم 

 (25/04/1990الصادرة بتاریخ  17)ج ر عدد 

 المراسيم 

الصادرة   46)ج ر عدد    المتعلق بالعطل  1966جوان  2المؤرخ في    66/135التفيذي رقم    المرسوم  _

 (  8/06/1966بتاریخ 

التفيذي رقم    _ القانویة  1982/ 18/05المؤرخ في    82/184المرسوم  بالراحة   20)ج ر عدد    المتعلق 

 (  1982الصادرة لسنة 

 

التفيذي رقم    _ في    84/27المرسوم  الثاني من    11/02/1984المؤرخ  العنوان  تطبيق  لكيفيات  المحدد 

 ( 14/02/1984الصادرة بتاریخ  7)ج ر عدد  المتعلق بالتامينات الاجتماعية 11/ 83القانون رقم 

المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال    23/03/1985المؤرخ في    85/59المرسوم التفيذي رقم    _

 (  24/03/1995الصادرة بتاریخ  13)ج ر عدد  المؤسسات و الادارات العمومية 

رقم    _ التفيذي  في    95/28المرسوم  الممنوحة    1995/ 12/01المؤرخ  الخاصة  للامتيازات  المحدد 

للدولة   التابعين  المؤهلين  العاملين  للمستخدمين  العمومية  الھيئات  و  المؤسسات  و  المحلية  الجماعات  و 

 ( 29/01/1995الصادرة في   04)ج ر عدد بولایات ادرار تمنراست تندوف و اليزي 

التفيذي رقم  المرسو   _ بالتوقيت الجزئي )ج ر    1997/ 08/02المؤرخ في    97/473م  العمل  المتضمن 

 (  1997بسنة  82عدد 

 الاوامر 
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 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة   02/06/1966المؤرخ  بتاریخ  66/133الامر رقم  _

 ( 08/06/1966الصادرة بتاریخ  46)ج ر عدد 

   1963/ 26/06المؤرخ في    63/278المؤرخ  بتاریخ  المعدل بموجب الامر رقم    68/419الامر رقم    _

 ( 1968/ 12/07الصادرة بتاریخ )  56المتضمن المحدد قائمة الاعياد الرسمية )ج ر عدد 

ية  المتضمن اصدار دستور الجھوریة الجزائریة الدیمقراط  22/11/1976المؤرخ  بتاریخ   76/97الامر رقم    _

 (  1976الصادرة بتاریخ  94الشعبية )ج ر عدد 

المتعلق بالتامينات    83/11المعدل و المتمم للقانون رقم    07/1996/ 06المؤرخ  بتاریخ    96/17الامر رقم    _

 (   1996/ 07/07الصادرة بتاریخ   42)ج ر عدد الاجتماعية 

  1997لسنة    03المتعلق بالمدة القانونية للعمل )ج ر عدد    1997/ 11/07المؤرخ  بتاریخ    97/03الامر رقم    _

) 

 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة   2006/ 15/07المؤرخ  بتاریخ  06/03الامر رقم  _

 (  16/07/2006الصادرة بتاریخ  46)ج ر عدد 

 المراجع باللغة العربية

 .1986، 26اللغة و الاعلام،دار المشرق،لبنان،الطبعة_المنجد في 

 1969،دار المعارف ،مصر،ط"،2_جيلفور،ترجمة الدكتور یوسف مراد،ميادین علم النفس ،ج 

 1989، 2_شریف حلمي خاطر،الوظيفة العامة ،دیوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،ط

 2008لازاربطة،الاسكندریة،_ ماجد راغب حلو،القانون الاداري،دار الجامعة الجدیدة،ا

 1989، 2_محمد انس قاسم،مذكرات في الوظيفة العمومي،دیوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،ط

،دار 2008_مولود دیدان،دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية حسب اخر تعدیل له نوفمبر

 بلقيس ،الدار البيضاء ،الجزائر،دون سنة نشر 

 1985ؤسسة الاداریة في المغرب العربي،مطابع الدستور التجاریة ،عمان ،_ميسوم صبيح،الم 

الاجنبية،دار   التجارب  بعض  و  الجزائریة  التشریعات  ضوء  على  العمومية  ،الوظيفة  خرفي  _هاشمي 

 2010هومة للطباعة و النشر و التوزیع،الجزائر،

تحليلية   _دراسة  للاجازات  القانوني  المصاورة،التنظيم  حامد  قندیل  _هيثم  الفردیة_دار  للعلاقات 

 2011، 1للنشر،ط

 المذكرات
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_رحوي فؤاد،الراحة و العطلة القانونية في القانون الاجتماعي،مذكرة لنيل شھادة الماجستير في القانون  

 2007_2006،الاجتماعي ،جامعة وهران

العمومية، الوظيفة  في مجال  للعطل  القانوني  الماست مذكرة    _فرحاتي حسان،النظام  لنيل شھادة  ر مكملة 

 2015_2014محمد خيضر بسكرة ،،جامعة   الحقوقفي 

 فھرس الموضوعات 

 الصفحة الموضوع 

  شكر و عرفان

  إهداء 

  قائمة المختصرات

 أ مقدمة 

 الفصل الاول 

 ماهية العطل في التشریع الجزائري 

 14 في التشریع الجزائري المبحث الاول:مفھوم العطل

 14 المطلب الاول:تعریف العطل 

 14 تعریف العطل لغة الفرع الاول:

 18_17_16_15 الفرع الثاني:تعریف العطل اصطلاحا 

 20_19 الفرع الثالث:التعریف الفقھي للعطل 

 21 اهداف العطل المطلب الثاني:

 22 الاجتماعي للعطل الفرع الاول:الھدف الانساني و الاقتصادي و 

 22 الھدف الانساني 

 23 الھدف الاقنصادي

 24 الھدف الاجتماعي 

 24 الفرع الثاني:الھدف الدیني و التربوي و العلمي للعطل 
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 25_24 الھدف الدیني 

 26 الھدف التربوي 

 26 الھدف العلمي  

 27 الثاني:مصادر العطل في التشریع الجزائري المبحث

 27 المطلب الاول:المصادر الرسمية

 27 الفرع الاول:الدستور 

 29_28 الفرع الثاني:القوانين 

 30 الفرع الثالث:التنظيمات 

 31 المطلب الثاني:المصادر الغير رسمية 

 31 الفرع الاول:القضاء 

 32 الفرع الثاني:العرف 

 33 الثالث:الفقه  الفرع

 34 المبحث الثالث:العطل و بعض الوضعيات القانونية المشابھة لھا 

 34 المطلب الاول:العطل ووضعيتي الانتداب و خارج الاطار 

 35 الفرع الاول:العطل ووضعية الانتداب

 36 الفرع الثاني:العطل ووضعية خارج الاطار 

 37 الاستيداع و الخدمة الوطنية المطلب الثاني:العطل ووضعيتي الاحالة على 

 39_38_37 الفرع الاول:العطل ووضعية الاحالة على الاستيداع 

 41_40 الفرع الثاني:العطل ووضعية الخدمة الوطنية 

 الفصل الثاني 

 التنظيم القانوني للعطل في التشریع الجزائري 

 43 المبحث الاول:العطل العامة
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 43 المطلب الاول:العطل السنویة 

 44 الفرع الاول:حق الموظف في العطلة السنویة 

 45 الفرع الثاني:تحدید مدة العطلة السنویة 

 46 الفرع الثالث:وقف و ارجاء العطلة السنویة و تجزئتھا

 47 ة ی الفرع الرابع:تمدید العطل السنو

 48 المطلب الثاني:العطل الاسبوعية 

 51_50_49_48 الاسبوعية الفرع الاول:مبدأ منح الراحة 

 55_54_53_52 الفرع الثاني:الاستثناءات الواردة على مبدا منح الراحة الاسبوعية 

 56 المطلب الثالث: عطل الاعياد الرسمية 

 59_58_57_56 الفرع الاول:الاعياد الوطنية و الدولية 

 62_61_60 الفرع الثاني:الاعياد الدینية 

 63 الثاني:العطل الخاصة  المبحث

 64 المطلب الاول:عطلة الامومة 

 64 الفرع الاول:حق الموظفة في عطلة الامومة 

 65_64 الفرع الثاني:مدة عطلة الامومة 

 66 الفرع الثالث:التعویض عن عطلة الامومة 

 67 المطلب الثاني:العطل المرضية 

 67 الفرع الاول:حق الموظف في عطلة مرضية 

 68 الفرع الثاني:في حالة الامراض المزمنة و طویلة الامد 

 69 الفرع الثالث:مدة العطلة المرضية

 70 المطلب الثالث:العطل الاستثنائية و العارضة 

 71_70 الفرع الاول:العطل الاستثنائية 

 73_72 الفرع الثاني :العطل العارضة
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 76_75_74 خاتمة 

 80_79_78_77 قائمة المصادر و المراجع

 84_83_82_81 فھرس الموضوعات 

 

 

 

 

 

             

 ملخص

للعطل مكانة بارزة محق من الحقوق التي یتمتع بھا الموظف اليوم,فھي تؤثر عليه تاثيرا بالغا من 

عدة نواحي كما هي متصلة ایضا بالجوانب الشخصية و الصحية و النفسية له لذلك نظر المشرع  

كبير   قدر  تحقيق  اجل  من  بھا  المرتبطة  المسائل  جميع  معالجة  و  تنظيمھا  فتولى  اهميتھا  من الى 

المشرع   قرر  الادارة،فقد  و  الموظف  بين مصلحة  اعتبارات التوازن  الى  مستندا  العطل  عددا من 

ة الادارة ح متباینة فالبعض منھا متصل بحاجات الموظف و ظروفه اما البعض الاخر متعلق بمصل

 و ظروف العمل. 

و   العطل  في  الموظف  حق  على  حفاظا  و  الاساسية  ن لذلك  للضرورات  اعادة   للادارةظرا  وجب 

النظر في الكثير من الاحكام و الاجراءات المتعلقة بھذه العطل لتتماشى وفقا لمتطلبات الادارة من 

 جھة و حق الموظف  في العطل من جھة اخرى. 
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Résumé 

Les vacances ont une place prépondérante et légitime parmi les droits dont 

jouit le salarié aujourd'hui, car elles l'affectent grandement à plusieurs 

égards, car elles sont aussi liées à des aspects personnels. Dès lors, le 

législateur s’est penché sur son importance et s’est chargé de l’organiser et 

d’aborder toutes les questions qui y sont associées afin d’atteindre un bon 

équilibre entre l’intérêt du salarié Et l'administration, le législateur a 

décidé un certain nombre de congés en fonction de différentes 

considérations, certaines d'entre elles sont liées aux besoins et à la situation 

de l'employé, tandis que d'autres sont liées à l'intérêt de l'administration et 

aux conditions de travail. 

Par conséquent, afin de préserver le droit du salarié aux congés, et compte 

tenu des nécessités de base de l'administration, plusieurs des dispositions 

et procédures liées à ces congés doivent être reconsidérées pour être en 

adéquation avec les exigences de l'administration d'une part et le droit du 

salarié aux congés d'autre part. 


